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 تصدير
  

في نزاعات في البلدان المتضررة من العلى الصمود القطاع الخاص قدرة الدراسة تتناول ھذه  
في لتحقيق التنمية اللازمة سياسات الليات ودراسات تتناول الآسلسلة ، وھي واحدة من منطقة الإسكوا

صانعي تھدف إلى تعزيز قدرة  ،العامةة لسياسبشأن اتوصيات ات ھذه الدراسوتقد�م . نزاعاتالظل 
وضع استراتيجيات على السياسية ضطرابات السياسات في البلدان التي تعاني من الصراعات والا

  .الأھداف الإنمائية للألفيةلاسيما ، في المنطقة تحقيق أھداف التنمية الاجتماعية والاقتصاديةل وبرامج
 

 نمائية،ھداف الإالأفي تحقيق  ، بوصفھا محركاً للنمو،ور الدولةأھمية دعلى الدراسة وتؤكد  
في نزاعات البلدان المتضررة من الوتزداد أھمية ھذا الدور في . في تنمية القطاع الخاصوكذلك 

على عاتقھا مسؤوليات إضافية ريثما يكتسب القطاع  أن تأخذ الدولةحيث ي�طلب من  ،منطقة الإسكوا
 لا يزال القطاع الخاص في ھذه المنطقةف.  ة ويبلغ درجة كافية من التطورالخاص المناعة اللازم

والواقع أن  . البطالةومعالجة مشكلة ستثمار الامعدلات أصغر من أن ي�عو�ل عليه بمفرده في رفع 
الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر حجر عثرة أمام  لا يزال الاستقرار السياسي والأمنيانعدام 
في اللازمة لھذا الغرض، لا سيما  المواردودور الدولة في تحقيق الأھداف الإنمائية وتوفير  . الخاص

 . ةالخاص اتالاستثمارالخارجة من النزاعات، يتطلب اتخاذ مجموعة تدابير منھا تشجيع بلدان ال
 

 في منطقة الإسكوا،على الصمود القطاع الخاص قدرة على النزاعات تأثير وتتناول الدراسة  
لتنمية وتعزيز تحقيق ااتية لؤبيئة مإيجاد أھمية دور الدولة وقدرتھا على تھدف إلى التأكيد على و

العراق تي حالة عن دراسمن وانطلاقاً .  نزاعاتالمتضررة من الالبلدان القطاع في مناعة ھذا 
تنمية  دعمموج�ھة ل وطنية وإقليميةبرامج وضع  بشأن توصياتتقد�م الدراسة مجموعة  ،وفلسطين

  .النزاع على النمو والتنمية في المنطقةوكذلك الحد� من تداعيات القطاع الخاص 
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 تنفيذي ملخص
  

ارتباطاً العمل توفر فرص التجارية ومشاريع النمو الاقتصادي والاستثمار في اليرتبط كلّ من  
النشاط ب تلحق أضراراً جسيمةحة المسلّنزاعات الولا شك� في أن� . السلام والصراعوثيقاً ب

 ،أماكن العملل إلى الوصوو ،الأراضياستغلال و، إذ تعوق تطوير الھياكل الأساسية، الاقتصادي
ومن نتائج ھذه القيود تراجع الاستثمار . الأسواقالنفاذ إلى و ،المھاراتتكوين و ،اليد العاملةتوفر و

وقع منھا الكثير ت، خصوصا في المجالات التي لا ي�فرص العملنُدرة وين العام والخاص، القطاعفي 
  .من الأرباح

  
سيادة إحلال الأمن ويتحقق من غير استتباب ونمو القطاع الخاص والاقتصاد لا يمكن أن  
البلدان ففي الكثير من الأحيان، قد تتيح الانفراجات التي تسود بين فترات النزاع في . القانون

تدني وغير أن عدم توفر الأسواق، . إلى دورة شبه طبيعية الأنشطة الاقتصاديةعودة المتضررة 
تبقى من القيود التي تضعف قدرة القطاع الخاص ، مخاطر والتكاليف، وارتفاع الالطلبمستويات 

على توليد فرص العمل وتأمين السلع والخدمات، وبالتالي تحد� من المكاسب التي ي�ؤمل أن يعود بھا 
لى البلدان عباء عمزيدا من الأوھذا الوضع يلقي . في الظروف العادية النمو والتنميةعلى قطاع ھذا ال

 . نزاعاتالمتضررة من ال
 

آراء توافق تي دعا إلى اعتمادھا لسياسات الأن� االعقود الماضية في خلال رب التجاأثبتت  لقد 
بسبب الاعتماد المفرط على  قد أخفقت تنمية بشرية مستدامةواشنطن لجعل النمو الاقتصادي مصدراً ل

آراء ق توافلذلك، برز اتجاه جديد ع�رف بما بعد  ونتيجة . لنمول اًمحركباعتباره القطاع الخاص 
نمائية، وكذلك ھداف الإالأتحقيق في  ، بوصفھا محركاً للنمو،دور الدولةيؤكد على أھمية  ،واشنطن
أصغر من أن يعو�ل عليه بمفرده  لا يزال القطاع الخاص في ھذه المنطقةف . القطاع الخاصنمية في ت

الأمني في ر السياسي وم الاستقرااعدانوالواقع أن  . البطالةمعالجة وفي رفع مستويات الاستثمار 
 . الاستثمار المحليوالاستثمار الأجنبي المباشر بعض أنحاء ھذه المنطقة ھو حجر عثرة أمام 

 
 كما ،لتنميةلولا  للنمو مؤاتية غير أجواءشيوع  إلى تؤدي النزاعاتالاضطرابات الأمنية وف 
 مثل ھذه الظروف ضطلع فيبالدولة أن ت ريوح�. القطاع الخاصازدھار و اتزيادة الاستثماروتعوق 

  . عجلة التنمية بدفع يكون كفيلاً ،ثابت اتية لنموؤبيئة م لإيجاد فع�الدور ب
 

منطقة اللجنة الاقتصادية  فينزاعات البلدان المتضررة من الوأكثر ما ينطبق ھذا الواقع على  
. لا يزال ضعيفاً خاصال قطاعالو متدنية، التنمية مستوياتحيث  ،)الإسكوا(والاجتماعية لغربي آسيا 

ما يكفي من  خاصالقطاع مزيداً من المسؤوليات ريثما يكتسب الالدولة ضرورة أن تتولى  ھناومن 
  . المناعة والتطور

  
مبني على مجموعة أسس ، مزدھر مجتمععمل من أجل في ال حقيقيةلقطاع الخاص مصلحة ول 

، بعد الاستقرار السياسي والسلاميسودھا  لا يمكن أن يتحقق إلا في بيئة الازدھارو. منھا المساواة
العادل الخطوة الأولى والأھم على النمو الاقتصادي ويبقى . المخاطرو اتلصراعجذور ا اقتلاع

إذ يضطلع بأھم  ،لتنميةل اً قي�ماًموردويوفر القطاع الخاص ومؤسساته . التنمية المستدامةطريق 



  

 ،والأمن والاستقرار السياسي، تعاش الاقتصاديالانتحقيق في وله مصلحة  لاقتصادائف في االوظ
 .مؤسسات الدولةفي والكفاءة الإدارية 

 
في جھود يسھم بفعالي�ة لقطاع الخاص أن ا يستطيع، نزاعبناء السلام والتخفيف من حدة الوفي  
ي وسد الثغرات فعمار الإإعادة من خلال دوره التقليدي في توليد الدخل و، ليس فقط الاستقرارإحلال 

. السلام النزاعات وتوطيد مساھمته في بناء الدولة وتسويةخلال من بل أيضاً  ،الخدمات العامةوفير ت
الحد تقليص الفوارق وة قادر على والبيئي ةالاجتماعيالذي لا ي�غفل الأبعاد والواقع أن اقتصاد السوق 

ھي تنمية القطاع الخاص و .مسلّحةالنزاعات لما تحمل بذور ا كثيراً التوترات الاجتماعية التيمن 
 مسيرة ، ودعممن المظالمتخفيف الو النزاعات، لتصدي لأسباببس�بل ان يلفلسطينيزو�د ايفع�ال  نھج

 . التقدم الاقتصادي والاجتماعي
 

أن�  القطاع الخاص في معظم بلدان الإسكوا على مدى العقود القليلة الماضيةويتضح من أداء  
حالة التوتر السياسي ھذا الأداء من أھم أسباب الضعف في و. دراتهھذا القطاع لا يعمل بكامل ق

خلال العقود ف. عديدةمنذ أعوام منطقة الإسكوا تشھدھا دائمة المسلح التي باتت حالة شبه  عوالصرا
 ،، وصراعات أھليةية متكررةدول اًحروب، شھدت أنحاء كثيرة في المنطقة الأربعة الماضية

بيئة غير مستقرة وأد�ت ھذه الظروف إلى . وإغلاق الحدودية للحظر إجراءات دولو ت،واحتلالا
لتفاقم المخاطر والاضطرابات  نتيجةو. اتية لتعزيز الأنشطة الاقتصاديةوحالة من عدم اليقين غير مؤ
 راضرأصيبت البنى التحتية بأو، الإنتاج والعمالة والاستثمار والتجارةالمزمنة، تراجعت مستويات 

العنف دوامة وأمعنت حالة النزاعات المزمنة  وقد. والبضائع الأشخاص حركة تتعطلو، جسيمة
، كما قو�ضت إمكانية قيام ةوالمسيرة الإنمائيالنشاط الاقتصادي تعطيل  في في المنطقةالمتواصلة 

 .الصمودقطاع خاص قادر على 
 

بوضوح إلى ا مقارن للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان الإسكوالتحليل ويشير ال 
البلدان المتضررة من الخاص، إذ إن قيمة مؤشرات التنمية في  على القطاعنزاع الأثر السلبي لل

 يقطاع يلاحظ ھذا التدني فيو. اتبكثير في البلدان غير المتضررة من النزاعمنھا  أقلّنزاعات ال
من أھم العناصر اللازمة الذي ي�عتبر  لتنمية رأس المال البشري أساس ، اللذين ھماالصحة والتعليم

م المساواة في اعدانن بوضوح م آخر يبي�اتوزيع الدخل ھو مؤشر ھو. القطاع الخاصلمناعة 
القطاع الخاص في البلدان ويعاني . الحروب في ھذه المنطقةترزح تحت عبء المجتمعات التي 

وافتقار  ،الملكيةحقوق أنظمة العمل، وضعف إنفاذ  تعقيد منلمنطقة افي المتضررة من النزاعات 
كما إن أنشطة البحث والتطوير لا تلقى التشجيع اللازم في . إلى الكفاءة نظم المعلومات الائتمانية

 لنمو الاقتصاديتحقيق اأساسية لمع أنھا أنشطة  ، ولاسيما تلك المتضررة من النزاعات،بلدان المنطقة
  .وإدامته

 
 ،المياهشبكات (مادية الاً جسيمة بالموارد أضرار في فلسطين والعراقويلحق النزاع المزمن  

وأنماط السكن في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، (النظام الاجتماعي بوكذلك ) والبيئة ،والأراضي
في البلدين دون القطاع الخاص ويعمل   ).ھجرة داخل البلد وخارجهوالية، الريفوالمناطق الحضرية 

 . طاقاته الكاملة
 



  

ية، بفعل ما لاقتصاداالتنمية مزمن إلى تعثر عملية الاحتلال الإسرائيلي الى أد�في فلسطين، ف 
 أضعفكما . قيود على استخدام الموارد والأنشطة التجارية والتجارة المحلية والدوليةيفرض من 

ب في إعادة تخصيص عوامل وتسب� ،التقليدية في الاقتصاد الفلسطينيالإنتاجية القطاعات الاحتلال 
 . سرائيلإلمصلحة  التجارية وتحويل وجھة الحركة الإنتاج

 
بالبنية التحتية ر اضرمن الأ مزيداً ٢٠٠٣عام اندلعت في الحرب التي ألحقت في العراق، و 

خلفت الحرب و. لنفطلومصافي  ،وسكك حديدية ،المياهولكھرباء شبكات لو، طرق وجسورللبلد، من 
م الاستقرار اعدفي ظلّ انو. ذوي المھاراتن أعداد كبيرة مھجرة حركة نزوح كثيف أد�ت إلى 

الإصلاحات ومع . دمار كبير الخاصأصاب القطاع ومعدلات مرتفعة جداً بطالة ، بلغت الالاقتصادي
في تراجع رأس المال الثابت الإجمالي التي شھدھا ھذا القطاع في الماضي القريب، بقيت حصته من 

وتثني ، ي تحدق بمختلف القطاعات ومنھا قطاع الأعمالالتمخاطر تفاقم الانعدام الأمن وبفعل حاد 
 .عن الاستثمار والأجانبأبناء البلد 

 
نشطة غير رئيسية، ھي انتشار الأعقبات بفي فلسطين والعراق وتصطدم تنمية القطاع الخاص  

اء التجارية في أجول اعمممارسة الأويد العاملة، مثل الالمتوفرة الموارد عدم استغلال جة، ومنت�ال
القطاعات وضعف النظم المالية وية، شفافوافتقارھا إلى الالأنظمة تعقيد و ،انعدام الأمنأنتجھا قاسية 

تعترض اكتساب قبات كبيرة عالمساعدات البلدين بصورة متزايدة على اعتماد ويفرض   .المصرفية
الفقر ة الضعف والتعطيل ھذه إلى اتساع رقعمصادر وأدت . ناعة اللازمةمالالقطاع الخاص 

الاتجاه إلى الاجتماعي وتمز�ق النسيج لأنشطة الاقتصادية وتشويه ھياكل الاقتصاد الكلي وانحسار او
وإضعاف  القطاع الخاصوجميع ھذه العوامل تؤدي إلى انھيار   .النظامية الأنشطة الاقتصادية غير

 .والنمو المستدامينفي التنمية  المساھمة قدرته على
 

نزاع وانعدام الاستقرار يتطلب الفي خضم� التنمية الاقتصادية المستدامة يق ولا شك في أن� تحق 
حمي الممتلكات تو ،ملائمةھياكل أساسية ر فّووت ،دعم التنمية الشاملةوت ،بيئة تكفل الأمنإيجاد 

وتحس�ن  ،قلل من تكاليف ممارسة الأعمال التجاريةتو عادلة،ضرائب فرض ضمن تو ،والاستثمارات
غير مستحيل، خصوصاً  الدولةسليم وبسط سلطة الحكم الذلك أن� تعزيز ويعني . ستثماريةالبيئة الا

في أساسي ي دور لّلتوالحاسمة التي يفتقر فيھا القطاع الخاص إلى القوة اللازمة خلال الفترة الانتقالية 
 .التنمية المستدامةإرساء أسس  من شأنهالذي النمو العادل تحقيق 

 
تكون عبر الانخراط في معالجة لدى كل دولة  المناسبة الوجھة الإنمائية نأ الدراسةخلاصة و 

زيادة  وذلك يتضمن نزاعات،البلدان المتضررة من ال الإخفاقات العميقة للسوق والتي تعاني منھا
في الخاص وستثمار سد النقص في الاوجذب الاستثمارات الخاصة  بھدف ،الاستثمارات العامة

كل تنفيذ سياسات صناعية غداة صراع ما عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية كما يش . اتالائتمان
كما حدث في البلدان سياسات إحلال الواردات، في ظروف ما بعد النزاع، بما في ذلك أشكال من 

في التجارة أكثر انفتاحا ريثما يصبح بالإمكان الانتقال إلى سياسات نمور شرق آسيا، المعروفة ب
النمو  ترسيخ فيناعة ليضطلع بدوره مالوة قوما يكفي من الالقطاع الخاص ما إن يكتسب  والصناعة

  .الاقتصادي والتنمية المستدامة



   أثناء النزاعاتدور الدولة والقطاع الخاص في   -لاًأو
  

  لمحة عامة  -ألف
  

ئر كبيرة جسيمة بالاقتصاد والمجتمع، فتسب�ب خسا أضراراً في منطقة الإسكوا تلحق النزاعات  
مؤسسات الدولة تقو�ض وھياكل الأساسية، التدم�ر الدخل، ومصادر وفرص العمل وفي موارد الرزق 
وتتكب�د البلدان المتضررة  . الشبكات الاجتماعيةتمز�ق و ية،الأمنتؤج�ج الاضطرابات وسيادة القانون، و

قدرة القطاع تضعف واسية، ح والھياكل الأس، وفي الأروانتاجالإقتصاد ومن النزاعات خسائر في الا
 مناسبة ضمان وضع سياساتيجب ، ظروفوفي ھذا ال. الخاص على توليد الدخل وفرص العمل

ه على تتعزيز القطاع الخاص وقدرويزداد مؤي�دو الرأي القائل بأن�  . الة لتعزيز النمو والتنميةفع�
لأن� دور ، ن يكون محر�كا للتنميةيمكن أ النزاعات البقاء في البلدان المتضررة منالازدھار وو العمل
على التنمية حد من تبعات النزاع وال ،عملالفي توليد الدخل وخلق فرص  أساسي القطاعھذا 

  . أداة فعالة لبناء السلام، لا بل بات ي�عتبر الاجتماعية والاقتصادية
  

ية، وفقاً والجدير بالذكر أن نھج الاعتماد على النمو الاقتصادي في تحقيق التنمية البشر  
لبلدان ، قد أخفق في العقود الماضية، وخصوصاً السياسات المنصوص عليھا في توافق آراء واشنطنل

آراء توافق ھذا الإخفاق أدى إلى بروز اتجاه جديد ي�عرف بما بعد و. المتضررة من النزاعات
 نمائية،اف الإھدالأفي تحقيق  ، باعتبارھا محركاً للنمو،أھمية دور الدولةويؤكد على واشنطن، 

في البلدان المتضررة من ولعل ھذا الاتجاه الجديد يصح  . القطاع الخاصنمية في ت كذلك دورھاو
ي ھيكلي، يحتّم على الدولة تولّضعف من قطاع الخاص حيث يعاني ال ،في منطقة الإسكوانزاعات ال

ولا يزال . تطورو م من مناعةما يلز خاصالقطاع يات ريثما يكتسب الالمسؤولمزيد من المھام و
معالجة ستثمار والامعدلات رده في رفع فر من أن ي�عو�ل عليه بمصغأالقطاع الخاص في ھذه المنطقة 

الاستثمار و الاستثمار الأجنبي المباشروق م الاستقرار السياسي والأمني يعاعدانوالواقع أن  . البطالة
وتشجيع لموارد لأغراض التنمية، بالغ الأھمية في تسخير ا الإنمائية الدولةودور . المحلي

  . اتاعالخارجة من النزبلدان الفي لاسيما ، ةالخاص اتالاستثمار
  

ض الجھود الدولية الرامية إلى قو�الدولة الليبرالية الحديثة  بناءإلى أن ) ٢٠٠٨(باربرا ويشير   
قبل أن  قلبات السوقتالتي ھي في طور إعادة الإعمار لالبلدان ، إذ يعر�ض )١(بناء دول قابلة للحياة

حديثة السياسات الليبرالية ال أن� )٢(الدراساتوأظھرت . تكتسب المناعة اللازمة لمواجھة ھذه التقلّبات
إلى  الدولةشد�دت على ضرورة تقليص مسؤوليات والتي التي انتشرت في الثمانينات والتسعينات، 

لاندماج في االانفتاح وتعزيز لسوق والخاصة وقوى ا اتعلى المبادرزيادة الاعتماد و الحد الأدنى
أسھمت في تفاقم و ،لبلدان الناميةفي االاقتصاد الكلي  بيئة قد أثرت سلبا على ،الاقتصاد العالمي

نزاعات البلدان المتضررة من الولم تعد ھذه السياسات بالفائدة على  . التھميش والفقر وعدم المساواة
ستثمارات افتقارھا إلى الاو ھاطر بسبب ضعف مؤسساتأكثر عرضة للخوالتي تكون بطبيعة الحال 

  .اللازمة
                                                           

  )١( Barbara, 2008, p. 310.  

  .١٩٩٧تجارة والتنمية، الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير ال مؤتمر )٢(  



  

الخارجية الفاعلة دور الجھات من اھتمامھا على  كبيراً قدراً اتسياسالووركّزت ھذه النماذج   
في تشكيل قدراتھا المؤسسية جھات الفاعلة المحلية دور البعد النزاعات، وليس على في بناء الدولة 

من  ،للنمو امحركبصفته على القطاع الخاص تركز البحوث و . )٣(الاقتصاديتحقيق الانتعاش توخيا ل
أثناء في  الرئيسية للدولةوى ولھو من المھام الأ ضمان الأمنومع أن  . لدولةلدور أي اعتبار لدون 

السياسية مؤسسات ال، وإعادة بناء ذات كفاءة إدارة عامةالنزاع، عليھا أيضاً أن تتولى مھمة تكوين 
المجتمعات التي مزقتھا الحروب تحديات ينما تواجه وب . )٤(آليات للمساءلةوضع شاملة، واليلية وتمثال

سلطة الشرعية وفإن عليھا كذلك السعي إلى استعادة صفات الإعادة بناء ھياكل الدولة، تتصل ب
  . )٥(نزاعاتال غي�بتھا التيالكفاءة و
  

، وإلى التنمية والنموتحقيق لا تساعد على  إلى بيئةالنزاعات وتؤد�ي الاضطرابات الأمنية و  
وفي مثل ھذه الظروف، ينبغي أن  . وتعزيز القطاع الخاص اتزيادة الاستثمارأمام زرع العقبات 

  . تعزيز التنميةيكون كفيلاً بمطرد  نموٍ لتحقيق اتيةؤفي خلق بيئة م أساسياً دوراً الدولةتؤدي 
  

القطاع الخاص في البلدان المتضررة من ات مناعة إلى البحث في مقو�مالدراسة ھذه ھدف وت  
قدرة القطاع الخاص دور الدولة في تعزيز  نزاعات وتقديم توصيات بشأن ھذا الموضوع، تتناولال

يقدم و  .فلسطين والعراقخصوصا في في التنمية في منطقة الإسكوا،  تھاصمود ومساھمعلى ال
ودور القطاعين الخاص والعام في  ي ظل النزاعات،عن مفھوم التنمية ف بحثاً نظرياً الفصل الأول

 . بناء السلامالتخفيف من حدة النزاعات و القطاع الخاص فيؤديه الھام الذي يالدور و ،التنمية
على وتأثيرھا  منطقة الإسكوافي  للنزاعات الاجتماعية والاقتصاديةالتداعيات الفصل الثاني ويتناول 

المساھمة في تنمية القطاع وعجزھا عن  ،لدور الدولة اًجزمو تحليلاً ويعرض. القطاع الخاص
للقطاع  الفصل الثالث تحليلاًويقدم   .النمو العادلتعزيز مناعته، وذلك قبل التطرق إلى الخاص و

قبات الناتجة من النزاع والتي تحول الخاص في فلسطين والعراق، ويتضمن لمحة عامة عن أنواع الع
ويحلّل ھذا الفصل حالة لبنان كمثال على . في ھذين البلدينموه ونالقطاع الخاص دون تنمية 

ويتناول . في منطقة الإسكواتحصين مناعته تنمية القطاع الخاص وفي مجال الممارسات الجيدة 
نزاعات، الأثناء تنمية القطاع الخاص في تي تنطوي عليھا لتكي�ف االفصل الرابع التحديات وآليات ال

تحسين قدرة القطاع الھادفة إلى العامة  بشأن السياسة توصياتالستنتاجات والا ومن ثم� يقدم سلسلة من
لقطاع زدھار ااتية لاؤبيئة م تھيئة دور الدولة فيوتحسين المساھمة في التنمية والسلام على الخاص 
   .الخاص
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  )٥( Ibid., p. 147.  



  

  دور الدولة في التنمية   -باء
  

موريسون وكيد ة حالة يصفھا دوروارد ونزاعات أسيرالبلدان المتضررة من الكثيراً ما تقع   
مشاكل كبيرة على صعيد الإدارة من ذه البلدان ھتعاني و . )٦(الھشالتوازن ب )٢٠٠٥(وبولتون 

عن طريق دخول مصممة لحفز النمو اللسياسات الاقتصادية التقليدية ا ذينفتمنعھا من ت الاقتصادو
في قليلة  والمتوسط القصيرالأجلين  في الخاصلقطاع والإمكانات المتاحة ل . الأسواق الحرةدائرة 

الأساسية الھياكل وضعف  ،المھاراتقلة و، تكاليفارتفاع الو، حيث ضيق الأسواق، ھذه البلدان
في الاقتصادية والأوضاع  . )٧(ةالدوليساحة الوعدم تكافؤ الفرص على القانونية،  مؤسساتالالمادية و

في أجواء ھي  ،على فشل السوقللدلالة مثلة ما يكفي من الأنزاعات حافلة بلبلدان المتضررة من الا
الآثار غير المباشرة تطال و . )٨(من التعقيد ما يضعف القدرة على جذب الاستثمارات الواقعفي 

القطاع عمل لتنمية وا في مسيرة تحديات كبيرةئھا اللنزاعات على البلدان المجاورة، فتواجه من جر
  . الخاص

  
ففي  . يعمل في ظل تحديات على نوعين النزاعات من ي البلدان المتضررةالقطاع الخاص فو  

الشركات خطر وتخشى . المخاطر والتكاليفأثناء النزاعات، يلازم ممارسة الأعمال ارتفاع في 
. البشرية من خسائر وأضرار اھا المادية ومواردھأصوللما يلحق بنتيجة  ،الاستثماراتالخسائر في 

تكاليف وترتفع  ،الوصول إلى الأسواقيتضاءل التمويل، وتكثر العقبات أمام وإزاء ھذه المخاطر 
باھظة نتيجة بعض الشركات تكاليف وتتكبد  . )٩(والمصاريف القسريةالنقل لاسيما تكاليف  ،التشغيل

خسارة و غلاقلإتكاليف غير مباشرة نتيجة ل، وكذلك خدمات الأمن الخاصةمع مزو�دي لتعاقد ل
كثر مناطق أو بلدان أ إلى انقل استثماراتھالأجنبية تكون عادة بالشركات الكبيرة وفعل ورد�ة  . فرصال
 ضيق أكثر عرضة لھذا النوع من المخاطر بسبب فتبقى الصغيرة والمتوسطةأما الشركات  . مناأ

يؤدي ولذلك،  . القائمة وشبكات الأمانالمتوفرة الخدمات الاجتماعية وضعف  قاعدتھا الاستثمارية،
النظامية نظراً إلى ما تتيحه من سھولة  غيرتطور وانتشار المشاريع التجارية زدياد المخاطر إلى ا

  . منھاج وخرالأزمات أو ال مع للتكي�ف
  

بيئة الأعمال التجارية في التي تعاني منھا أوجه القصور  وفي أثناء النزاعات أيضاً، تبرز  
وصعوبة التجارية المناسبة، الأنظمة سوق المفتوحة وغياب آليات المثل عديد من البلدان النامية، ال

. اتالائتمانفي عدم توفر الھياكل الأساسية و الاستثمار الأجنبي المباشروجذب الاستثمار الخاص 
  . كثير من الحالاتالفي ات بل ھي موجودة النزاعلا تقتصر على ظروف ھذه العيوب ف
  

                                                           
  )٦( Dorward, Kydd, Morrison and Poulton, 2005, p. 3. 
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  )٨( Ibid., p. 311.  
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لنمو القطاع الخاص  ان لا بد منھماطشر ھما الأمن وسيادة القانوناستتباب أن ومع   
إلى الدورة  الاقتصادينشاط البحيث تسمح بعودة  ومدتھا،نزاعات العموما، تتفاوت حدة والاقتصاد 
ارتفاع مستويات الطلب، فضلا عن تدني الأسواق وعلى الرغم من ذلك، يبقى غياب و. الطبيعية

 خاصالقطاع جابي الذي ي�توقّع أن يؤديه المن العوامل التي تقو�ض الدور الإي تكاليفالمخاطر وال
في توليد فرص العمل وتوفير فيبقى دور ھذا القطاع محدوداً . النمو والتنميةالفع�ال في دفع عجلة 

من و. البلدان المتضررة من الصراعاتكاھل على عباء يضع مزيدا من الأمما  ،السلع والخدمات
نادرة  تصبح التي الخدمات العامة لتأمين اع الخاصالاعتماد الكبير على القطمواطن الضعف أيضا 

من عادة ھي  خدمات أخرىولتوفير الصحة والاتصالات والنقل،  يانعدام الأمن، وھفعل بمعدومة أو 
  . الدولة اتمسؤولي

  
جھود إنجاح الحيوي في  دورقادرة على الاضطلاع بأن الحكومات على وھناك إجماع متزايد   

 الرشيدة القيادةلا بد� من و.  )١٠(التدخّل الخاطئ الذي يعطلّ العملية الإنمائيةنمائية، شرط تجنّب الإ
، المجتمعات المحلية والمؤسساتوالطاقات الإنتاجية وأصول الأسر استخدام لضمان  السليم والحكم

بيئة ھيئة لتضرورية كذلك لدولة الرشيدة لقيادة الو. جھود الانتعاش بحيث تكون جزءاً في نجاح
لفقر من اوضرورية أيضاً للحد  . )١١(الأمن والنموقادرة على النھوض بلنشاط الاقتصادي وة لمؤاتي

لتوليد السليم حكم ترسيخ أسس الو، داريةالإقدرات توفير السياسات وبوضع ما يلزم من  والعنف
 لإنمائيةا لدولةوعلى ا . الخدمات الاجتماعية الأساسيةتأمين النشاط الاقتصادي وحماية الاستثمارات و

ومن عناصر  النزاعات البلدان المتضررة منأن تعتمد نھجاً فعالاً للتعويض عن إخفاقات السوق في 
سد النقص في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة بھدف جذب الاستثمارات الخاصة ھذا النھج 

سياسات إحلال من باعتماد عدد  بعد النزاعات تنفيذ السياسات الصناعيةئتمانات؛ والخاصة والا
في مجال أكثر انفتاحا ريثما يتسنّى اعتماد سياسات ، اآسيشرقي نمور حدث في الواردات، كما 

النمو في دوره ناعة لأداء قوة ومما يحتاج إليه من القطاع الخاص ما إن يكتسب  لتجارة والتصنيعا
ضطلع ظمات المجتمع المدني تأن منإلى أدبيات التنمية تشير آخر و . الاقتصادي والتنمية المستدامة

  . العدالة الاجتماعيةالنھوض بالسوق والدولة وتعزيز كفاءة في و اتفي حل النزاعأساسي دور ب
  

للنجاح  سياسات سليمة ضروريةٌنفاذ أن الحوافز التي تقدمھا الحكومة لإمن المؤكّد و  
بيئة تنعم بالبلدان التي في  يد العاملةأن الإلى ) ١٩٩٩(ھول وجونز  أشارقد ف . )١٢(الاقتصادي
السياسات الھيكلية وتشير التفاوتات التي تنطوي عليھا .  )١٣(أعلى بكثير جيدة تحقّق إنتاجيةمؤسسية 

  . لإنتاجيةوا اتالمؤسسبين جودة علاقة سببية نتيجة لعوامل خارجية إلى وجود  والمؤسسات
  

                                                           
  )١٠( Stiglitz, 1998, p. 2. 
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  )١٣( See Hall and Jones, 1999.  



  

لإحلال  وجود دولة قادرة وفاعلة عنعموما بأنه لا غنى بناء السلام وساط المعنية بالأوتقر�   
مبادئ العمل الدولي السليم في الدول وھذا ما أشارت إليه ، في أعقاب النزاعاتالاستقرار والانتعاش 

 .)١٤(٢٠٠٥منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام الصادرة عن  والأوضاع الھشة
  . خاصالقطاع تعزيز السھم في جح تذات الأداء الناالدولة كذلك أن� م به ومن المسلّ

  
في ب ولبلدان التي مزقتھا الحرد يد� العون لمالأولوية لالمجتمع الدولي يعطي  ،ھذا السببلو  
الضعف في عالج يتّسم بالمساءلة والكفاءة، وت احكمبحيث تمارس  بناء مؤسساتھا وقدراتھاإعادة 

   .)١٥(حالنزاع المسلقدرات الذي ساھم في اندلاع الشرعية وال
  

لا سيما في السنوات الأخيرة، و ھتماميستقطب مزيدا من الادعم مباشر للميزانية قديم توأصبح   
ھذا النوع من الدعم في وقت مبكر وإذا ما قُد�م . إعلان باريس بشأن فعالية المعونةبعد إصدار 

  . ي وتوطيد السلامز الانتعاش الاقتصاديتعزاقترن بحد� أدنى من الضوابط، فبإمكانه المساھمة في و
  

من أجل  على المساعدات الخارجية نزاعات تعتمد كثيراًمعظم البلدان المتضررة من الو  
مرحلة أولى في  ، وذلكالخدمات العامةتأمين لإنعاش الاقتصاد والضرورية موارد الحصول على ال

الموارد  تطويرأن تعمد إلى ھذه الحكومات يتطلب من الانتعاش المستدام غير أن� . على الأقلّ
على قدرة الدولة على توقّف ھذا يو . لضمان تقديم ھذه الخدماتاللازمة الإدارية والمالية و ةمؤسسيال

وبالتالي، فإن حجم الإيرادات العامة بالنسبة إلى الدخل  . ھاوإنفاق ھاالإيرادات المحلية وتخصيص حشد
الإيرادات في حالات ما بعد شد والھدف من ح . ھاأو ضعفالدولة القومي مؤشر جيد على قوة 

الخدمات وفير ، وضمان تالحكوميين نموظفيالأجور ھو دفع ، حوالكما ھو في جميع الأ النزاعات،
 حشد القدرة علىكما أن�  . ساعداتوالحد من الاعتماد على المالإنفاق الاستثماري، العامة، وتمويل 

يؤدي حتماً إلى قدرة الدولة تعزيز و . )١٦(الةع�فالضريبية اللإدارة لالأساسية من الصفات الإيرادات 
  . النمو والتنميةودفع عجلة  خاصال قطاعتعزيز مناعة ال

  
أو /و ية في إدارة النفقات،شفافالوإلى توخي الصرامة المانحون الدوليون وغالبا ما يدعو   

وط متبادلة ولكن� ھذه الشروط ھي شر. يشترطون اعتماد سياسات معي�نة مقابل تقديم المساعدات
وتواجه . بين الحكومة والجھات المانحة وليس بين الحكومة والمجتمع المساءلة تندرج في إطار

في أثناء ف . وطيدھاالنظم المالية العامة وتتطوير تحديات فريدة في نزاعات البلدان المتضررة من ال
مختلف الإيجارات أو  وأالضرائب النظامية بوغير النظامية  الجماعات المسلحةقد تستأثر الحرب، 

كبار لإثراء ة وكذلك والسياسي ةھا العسكريتنشطألتمويل  ، وتستخدمھاالخارجيةة المساعدأنواع 
   .)١٧(عناصرھا

                                                           
  )١٤( OECD, 2005. 

  )١٥( UNDP, 2008 op. cit., p. 145.  

  )١٦( Ibid., p. 163.  

  )١٧( O’Donnell, 2005, p. 3.  



  

يا جھات مانحة تحدعدة مع  اتالحكوموالناتجة من تعامل مرتفعة الإدارية التكاليف وتفرض ال  
لسعي إلى البقاء في صدارة اھتماماتھا عبئاً اومع جميع ھذه الجھات تنسيق وقد يشكل ال. آخر معروفا

لذلك يجب أن تكون الغاية من و . لنزاعاة بعد انتھاء ضعيفات التي تكون لحكومإضافياً على كاھل ا
  .)١٨(ملية إنعاش البلد في أسرع وقت ممكنعلى قيادة عقدرة المحلية الالمساعدة بناء تقديم 

  
أمام الانتعاش نزاعات على المعونة عقبة من الاعتماد معظم البلدان المتضررة ولا يزال   

تعزيز الاقتصاد والقطاع لتتمكن من طريق بناء قدرات المؤسسات العامة وحجر عثرة على والتنمية، 
  . المساھمة في التنمية المستدامةكذلك و الخاص،

  
ر الخياي المساعدة الإنمائية الرسمية ھأن معظم البلدان المتضررة من الصراعات وترى   

مزيدا السلطات الوطنية في متناول المساعدات وتضع  . القصيرجل الأ في الأفضل لتمويل الانتعاش
للعمل الضرورية سياسية المساحة كما توفر لھا الالسياسات، تھا على صنع موارد لاستعادة قدرمن ال

افية والمساءلة الشفتكتسب في الحالتين، و. استراتيجية الإنعاش عمومابشأن على بناء إجماع داخلي 
أھمية، إذ تعز�ز لبلد ولا تقلّ الصورة الجيدة ل . تحسين الحكمأھمية بالغة في في الإنفاق الحكومي 
   .)١٩(دعم المانحيناستقطاب العام والخاص وستثمار لاقدرته على جذب ا

  
 ملحة الحاجةالمجالات حيث تكون في ضعيفة  النزاعات المتضررة من وتكون قدرات الدول  

من البلدان  ولا يزال عدد كبير. موثوقةالقادرة وغياب الإدارة الفي ھذه القدرات، لا سيما ى إل
 علىقادرة عاني من الانقسام السياسي وعدم وجود نخبة سياسية موثوقة يالمتضررة من الصراعات 

   .)٢٠(لأھداف الإنمائية الوطنية على نحو فعالا دعم
  

. للدولةرئيسية المھام الھا، في خانة وإنفاق ھاامة وتوزيعجمع الموارد الع، أي المالية العامةو  
أعقاب النزاعات، أي عندما تكون في  بناء القدرات في مجال المالية العامة تحديات متعددةويواجه 

خاضع  غيروالنظام الضريبي  ،مقس�ماً وغير خاضعة للمساءلة، والمجتمعة غير شرعيوضعيفة  ةالدول
محلّ الحكومات في تغطية قسم كبير  الوكالات الدولية المانحةتحلّ  ف،في ھذه الظروو.  للضوابط

   .)٢١(فوريةالالنفقات العامة من 
  

وإنشاء  ؛إطار قانوني وتنظيمي نزاعات وضعال ما بعد إعادة بناء المؤسسات الماليةوتتطلب   
وضع وتنفيذ لآليات طوير وت ؛مركزية لتعبئة الإيرادات وتنسيق المساعدات الخارجيةمالية سلطة 

   .)٢٢(لإيرادات والنفقاتتُعنى باسياسات 

                                                           
  )١٨( UNDP, 2008 op. cit., p. 162.  

  )١٩( Ibid., p. 152.  

  )٢٠( Barbara, op. cit., p. 315.  

  )٢١( O’Donnell, op. cit., p. 1.  

  )٢٢( Gupta et al., 2007, abstract.  



  

، ، في حال حدوثهما بعد النزاعات الدولة من النمو الاقتصاديينة خزمن المستبعد أن تستفيد و  
السلع  أن تُعنى بتأمين لحكوماتوعلى ا . ةالعامللمالية  تحقيق مكاسبلالنمو ھذا  ما لم تُستغلّ فوائد

والتخفيف من حد�ة  ،الدخل والفرصووضع حد للتفاوت في  ،السوقوتصويب إخفاقات  ،العامة
   .)٢٣(التقلبات الاقتصادية

  
، نزاعاتمن البلدان المتضررة من الالكثير ضعف القطاع الخاص المحلي في إلى نظرا و  
الناجحة المؤسسات على ضرورة تعزيز  البلدان تنميةالھادفة إلى ستراتيجيات أن تؤكد الاينبغي 
تكون بمثابة سياسة صناعية شاملة عتلة، وذلك في إطار وإعادة ھيكلة الصناعات الم ،للدولة المملوكة

 فيكبيرا حيزا المملوكة للدولة وغالبا ما تشغل المؤسسات  . أساس لبناء قدرات القطاع الخاص
 في ذلك دليل على ضرورة التريثو. استراتيجية تتبوأ مكانةوالخارجة من النزاعات، الاقتصادات 

  . في مثل ھذه المراحل الحساسة لخصخصةفي ا
  

 خصخصةجرى العمل على  ،٢٠٠٤المؤقتة في العراق في عام  قيام سلطة الائتلاف وعقب  
حاجة أسمالھا الذي كانت الروتجريدھا من  مؤسسة تقريباً، ١٩٠عددھا و ،المملوكة للدولة المؤسسات

 في الجھودكأداة اقتصادية بالغة الأھمية  فاءةھذه المؤسسات بك استخدامذلك حال دون و، إليهماس�ة 
نھج إلى ضرورة اعتماد ) ٢٠٠٨(باربرا ويشير  . )٢٤(الاقتصاد العراقيالمبذولة لإنعاش  المكثفة

فھذه الخطوة .  الدولة تحت إشرافالمملوكة للدولة إنمائي يركز على الإسراع في إنعاش المؤسسات 
   .)٢٥(لتصدير والاستيرادا عن بدائلاعد في إيجاد تسمراكز صناعية وطنية، لإنشاء  يةأساس

  
حديثة التي ھي في طور الدول الليبرالية التبقى يقوده القطاع الخاص، الذي  نموالفي غياب و  

أو تعزيز سياسات  الفوارق بين المناطق الوسائل المادية لمعالجة إلىإعادة الإعمار في حالة افتقار 
ونتيجة لذلك، تبقى الفوارق أرضاً خصبة لفوارق الأفقية، االكفيلة بتقليص إعادة التوزيع 

أداة فعالة لتحقيق إعادة و العام، على سبيل المثال، ھفي القطاع العمل وتعزيز فرص  . )٢٦(نزاعاتلل
  .)٢٧(مرجو�ةتوزيع الال
 

وفي  . وتنفيذه لإنفاق العاملتخطيط وفي إطار المالية العامة أيضاً، تتولّى الحكومة مھمة ال 
يجب اعتماد نھج في الإنفاق العام يحد�د الأولويات بطريقة ، اتلدول المتضررة من النزاعحالة ا

توزيعاً السلام، لا بد من توزيع النفقات العامة  توطيد للمساعدة فيو . الصراعتفضي إلى نزع فتيل 
   .)٢٨(را في المجتمعلدى أشد� الشرائح فقالأفقية وتعزيز الرفاه التباينات الحد من عادلاً، يؤول إلى 

                                                           
  )٢٣( Tabellini, op. cit., p. 1.  

  )٢٤( International Crisis Group, 2004, p. 6.  

  )٢٥( Barbara, op. cit., p. 314.  

  )٢٦( Ibid., p. 310.  

  )٢٧( Tabellini, op. cit., p. 10.  

  )٢٨( UNDP, 2008 op. cit., p. 167. 



  

ضمان المنافسة بھدف ليس ، تنظيم المؤسسات الماليةفي الحكومة وبالرغم من أھمية دور  
جالات تدخل الحكومة في الم وصلابته أيضاً، ينبغي حصرعلى سلامة النظام المالي  فقط، بل حفاظاً

المكاسب  غراءاتإ لحد منإلى االاستراتيجية وتھدف ھذه  . المصالح الخاصةالمعرضة لھيمنة 
نفوذ بفيھا المصالح الخاصة تمتع تحيث  ،المجالاتالحكومة في حصر تدخّل عن طريق الشخصية، 

التماس فرص السعي إلى والواقع أن  . )٢٩(محدودةالتي ترعى ھذه المصالح التشريعات وتكون قوي 
. الحربيزال متأثراً بلا  قتصادحيث الا ،النزاعات البلدان المتضررة منكثيرة في  المنفعة الشخصية

  .)٣٠(الرقابة الائتمانيةتعزيز ضعف القدرة على إدارة الميزانية وغالبا ما ينتشر ھذا السلوك بسبب و
 

بعد تعزيز المنافسة جھودا لالسياسات  على ضرورة أن يبذل صانعو) ١٩٩٨(ستيغليتز يؤكد و  
الرعاية الاجتماعية، تقترن بخفض  التيالقيود التي تفرضھا الحكومة على المنافسة، وف . النزاعات

على أن تعزيز  ونتفقكثيرين يأن مع و. المصالح الخاصةھيمنة ل انتشاراالأعراض الأكثر أحد ھي 
لدولة كثيراً ما تستسلم االأدوار الرئيسية للحكومة، ھما من م في اقتصاد السوق الحكَتوطيد المنافسة و
  .)٣١(المنافسة ھذه لحد منالھادفة إلى اللضغوط 

 
زمام حكوماتھا بلدان اتخذت عن نماذج ناجحة باعتبارھا وكثيرا ما يشار إلى نمور شرق آسيا  

 . )٣٢(نميةتال مسيرةفترات حرجة من  في التنمية وتعزيز القطاع الخاصالنھوض بالمبادرة في 
حركا للنمو لدولة باعتبارھا مالذي اضطلعت به اوالدور الھام  ،السويد في القرن التاسع عشروتطو�ر 
  . الةمثال آخر على السياسات الحكومية الفع�إنما ھو  ،تلك الفترة في المنصف

  
تخصيص بشأن السياسي  للنضالنزاعات البلدان المتضررة من الولا مكان في مؤسسات   

حكرا على تخصيص الموارد المتصلة بمعلومات فغالبا ما تبقى ال . الأموال وتنفيذ البرامج العامة
   .)٣٣(كبيرةالة اسيسيتھا القيملقة نظرا إلى أوساط مغ

  
مشاركة في عملية الللحد من كأداة معلومات عدم نشر الالسرية أو وكثيراً ما ي�ستخدم التزام   

نفوذ إنما يزيد من عملية صنع القرار ما ينتج عن ذلك من سيطرة حصرية على و. صنع القرار
لمنافسة في عملية صنع تحد من اضة على المعلومات القيود المفرووالواقع أن  . مكاسبھموالمعنيين 
   .)٣٤(القرار

  

                                                           
  )٢٩( Stiglitz, op. cit., p. 11.  

  )٣٠( UNDP, 2008 op. cit., p. 151.  
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  . ، مرجع سبقت الإشارة إليه١٩٩٧مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  )٣٢(  

  )٣٣( O’Donnell, op. cit., p. 3.  
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في بيئة مؤاتية للتنمية والنمو إيجاد في  ھام دور، كما ورد في التحليل، بالدولةوتضطلع   
ومع ضرورة تدخّل   .من الضعفالقطاع الخاص البلدان المتضررة من النزاعات حيث يعاني فيھا 

القطاع الخاص على ، هالقطاع الخاص ونمولنھوض بمناعة ة لوضع سياسات فعالمن أجل الدولة 
  . النزاعاتالسلام والتخفيف من حدة وإحلال ھام في التنمية كذلك أن يضطلع بدور 

  
   ضررة من النزاعاتدور القطاع الخاص في التنمية في البلدان المت  -جيم

  
السلام ارتباطا وثيقا ب ةلاالنمو الاقتصادي والاستثمار في الأعمال التجارية والعميرتبط   

القدرة على يدمر ، إذ على النشاط الاقتصاديكبير المسلحة نزاعات الولا شك في أن تأثير  . نزاعوال
والمھارات يحد� من فرص العمل و ،والأراضي وأماكن العملھياكل الأساسية الالوصول إلى 

فرص العمل وتقلّ  الخاص والعامين في القطاع اتالاستثماروفي ھذه الظروف، تتراجع  . والأسواق
   .تبشر بالكثير من الأرباحلا في المجالات التي 

  
يبدي قدرة غالبا ما في أثناء النزاع، بل  حاضراً القطاع الخاصوعلى الرغم من ذلك، يبقى   

ؤم�ن موارد يحسن الأداء يعود بفوائد جم�ة، إذ وجود قطاع خاص والأھم من ذلك أن�  . صمود� لافت
التي لقطاعات القليلة أحد القطاع الخاص ان ويكقد و . تالتقلاعلى مسببات ابالتالي يقضي للرزق و

في مختلف السلع والخدمات فير توبين الناس ولعلاقات الأمن واللحفاظ على في أثناء الحرب لعمل ت
في خلق فرص العمل  احيوي االتجارية الدولية دور ويمكن أن تؤدي المشاريع . مناطق النزاع

اضطلع ما غالبا السلام، وقوة ھامة لتعبئة المواطنين لصالح لقطاع الخاص أن يشكّل او . الاستثمارو
في حدث منع نشوب الصراعات، كما الھادفة إلى ثات المحادفي مفاوضات السلام أو بدور فع�ال 

ة أخرى، من ناحيو . )٣٥(أفريقيالانكا وجنوب  وفي سريمطلع التسعينات، السلفادور وغواتيمالا في 
شعال أو إفي تأجيج التوتر عمدا أو عن غير قصد تساھم بعض أنشطة القطاع الخاص لا يخفى أن 

  . جمھورية الكونغو الديمقراطيةفي  في قطاع التعدينحدث الصراع، كما فتيل 
  

الظروف مع لقدرتھا على التكي�ف والواقع أن� المشاريع التجارية تستمر في أثناء النزاعات   
تھدف أنشطة اقتصادية الضلوع في من خلال الانخراط في أنشطة غير مشروعة أو وذلك  الراھنة،

 ،كثير من الحالاتالاتية للقطاع الخاص في ؤمالعمل البيئة وتغيب  . تھاوإدامالصراعات دعم إلى 
غياب الأمن وظل انعدام في  ،صعبةأجواء في تعمل الشركات كما أن  . اتالصراعاندلاع حتى قبل 
نظم بديلة كاقتصادات الحرب وفي ھذه الظروف، تنشأ  . الدعمم وينظجھة تتولّى التلدولة كدور ا

 وبما أن دور الدولة  .المشروعة وغير المشروعة والمتصلة بالنزاع للإنتاج وتبادل السلع والخدمات
لضرائب من خلال تحصيل ا ،أجزاء من ھذا الدورتنفيذ بديل النظام ا، يتولّى الأو غائب اضعيف يصبح

   .)٣٦(الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمانتأمين و
  

                                                           
  لمزيد من التفاصيل حول انخراط أوساط الأعمال بشكل مباشر في عمليات السلام، انظر )٣٥(  

Tripathi and Gunduz, 2008.  

  )٣٦( Taylor, 2004, p. 5.  



  

الاقتصاد في ظل : بين ثلاثة أنواع من اقتصادات الحرب) ٢٠٠٤(وآخرون و بويفر�ق   
الجماعات ، تتولى التقتالاففي الاقتصاد في ظل  . الصمود واقتصاد ،الظلاقتصاد ال، وتقتالا

 ،ار الأسلحةوتج� ،والمتمردينوغير التابعين لھا، لدولة ل ، مثل المحاربين التابعينكة في القتالالمشارِ
عسكرية مثل الحصول على غير وتحقيق أھداف مواجھات المسلّحة تمويل الإدارة الاقتصاد بھدف 

ھدف إلى توسيع على الأنشطة التي تقتصاد ھذا النوع من الافي ويتركز الإنفاق  . والسلطةمال ال
ھذه المستخدمة لتغطية  الأموالوتحص�ل  . والمرتزقةوالمقاتلين حة الأسلرقعة النزاع، وترتكز على 

ومن  . )٣٧(مثل النفط والماس والمخدراتأو نھبھا، الموارد الطبيعية على من السيطرة مصاريف ال
بالمحاصيل شاسعة  عادية مثل زراعة أراضٍ اقتصادية للتمويل أنشطةالھامة الأخرى مصادر ال

على الضرائب والابتزاز  أيضاًالمسلحة المتمردة ووتتكل الجماعات  . )٣٨(القيمةالعالية الأساسية 
تحكم سيطرتھا ومختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة في المناطق التي 

   .)٣٩(الخارجي والدعمعليھا من أجل الحصول على مزيد من التمويل 
  

. ھربونن والموتھيمن عليه الشركات والمنتفعو ،تحقيق الأرباحبدافع  فينشأ اقتصاد الظلوأما   
 نخرطت، كما الدولةوأنظمة القانون بعيدا عن الأضواء وبمنأى عن ھذه الفعاليات الاقتصادية وتعمل 

والصناعات السلكية واللاسلكية مثل الاتصالات  ،الأنشطة المشروعةبين في أنشطة اقتصادية تتراوح 
وتؤدي  . مثل تھريب السلع وإنتاج المخدرات والاتجار بھا ،ةالاستخراجية، والأنشطة غير المشروع

فرص عمل إيجاد من خلال ھذه الأنشطة ونشرھا، الشبكات الأسرية والعشائرية دورا ھاما في دعم 
وفر تتو . خدمات أخرىعلى على التعليم و ھموتسھيل حصول اقروضمنحھم وئھا أعضامن  نلمواليل

عندما تكون  النظامية غير ةنشطالأا تلك الجماعات بموازاة انتشار التي تقد�مھالخدمات الاجتماعية 
   .)٤٠(الدولة ضعيفة أو غائبة

  
والمجتمعات المحلية التي تعتمد المعيشية لعائلات والأسر الصمود، ھو اقتصاد ااقتصاد أما و  

أن غير  مورد رزقھا، منالمدخرات للحفاظ على على المخاطر أو  القليلة على الأنشطة الاقتصادية
تنخرط في الأنشطة الاقتصادية التي تزدھر في أثناء الاقتتال أو في الظل، إم�ا لأنھا لم ترد ذلك أو 

الصغيرة  المشاريعھذه المجموعة التي تشارك فيھا الأنشطة الاقتصادية أھم من و . لأنه لم يتوفر لھا
مثل ضعيفة، لفئات الفي حالة ا ھمية كبيرةھذه الأنشطة أوتكتسب  . )٤١(التجارة والزراعةمجالي في 

عندما تدم�ر أو  ،الأطر الاقتصادية الرسمية للإنتاج والعمالةيتعذّر عليھم الوصول إلى عندما  ،الفقراء
لدخل آخر يدر� ا ارئيسي االمساعدات والتحويلات المالية مصدروتوفر  . من جراء الصراعھذه الأطر 

   .)٤٢(ھذه المجموعةعلى 
                                                           

  )٣٧( Pugh, Cooper, and Goodhand, 2004, pp. 58-68.  

  )٣٨( Humphreys, 2003.  

  )٣٩( Pugh et al., op. cit., pp. 58-68. 

  )٤٠( Ibid., pp. 60-61.  

  )٤١( Ibid.  

  )٤٢( Ballentine and Nitzschke, 2005, p. 18. 



  

 على نمو الاقتصادكما ي�حتمل أن تؤثر  ،الاستقرار والسلامھذه على الحرب قتصادات وتؤثّر ا 
البلدان مخاطر انزلاق كثيرا من حد� أن النمو الاقتصادي ي) ٢٠٠٤(كولير ويرى  . هانھيار تسب�ب أو

أشد البلدان فقراً ھي أكثر و . )٤٣(عدم الاستقرارش�رك صراعات مرة أخرى في الالخارجة من 
وقد توص�لت آخر الدراسات إلى استنتاج ھام جدا، وھو أن  . ھا لخطر ھذا الانزلاقتعرضاً من غير

في  ھاصراع فياندلاع الطر يزيد عادة من مخاصدمات اقتصادية خطيرة الضعيفة لالدول تعر�ض 
   .)٤٤(في المائة ٥٠بنسبة السنة التالية 

  
 إلى سعيبما في ذلك المجتمع مزدھر، سعي إلى إنشاء لقطاع الخاص مصلحة ثابتة في الول 

ما  مالا يمكن تحقيقھ نذيلستقرار السياسي والسلام الاستتباب الا يتطلب لازدھاروا . تحقيق المساواة
ويبقى  . الطويلالأجل في الاستقرار كذلك العوامل التي تخلّ بورئيسية للنزاع الأسباب اللم تُعالج 

كبار رجال ويشكل  . التنمية المستدامةريق العادل الخطوة الأولى على طالنمو الاقتصادي تحقيق 
 ،)٤٥(الأساسية للاقتصادائف الوظ ھو في صلب أن القطاع الخاصبما  ،لتنميةل ا قي�ماالأعمال مورد

تحلّي وة، السياسيعلى الساحة والأمن والاستقرار  ،الانتعاش الاقتصاديله مصلحة راسخة في و
  . الكفاءة الإداريةبمؤسسات الدولة 

  
 لدور القطاع الخاص خبرته وروحللأمم المتحدة أن� المنظمة تقد�ر  الأمين العامد وقد أكّ 

المحفوف عالم الفي و.. .اتفرص العمل والثروتوليد لا مثيل لھا على المبادرة وقدرته التي 
   .)٤٦(أرضية مشتركةيجدان الأمم المتحدة وقطاع الأعمال ھا ھي التحديات ونقاط الضعف المشتركة، ب
  

  القطاع الخاص في بناء السلام ومنع الصراعات  -دال
  

نطقيا جدا ميبدو والسلام، حرب ديناميات العلى لقطاع الخاص إلى حجم تأثير انظرا  
يشمل بناء السلام ف . يمكن لھذا القطاع أن ينتھجھا لاكتساب الفعالية اللازمةبل التي استكشاف الس�
القطاع الموجودة في القدرات والمھارات والموارد ا حتاج إلى أدوات مختلفة، أھمھوي مھام متعددة

في موقع مثالي يخوله ن في مجال التنمية على أن القطاع الخاص ون والعاملوالباحثويتفق  . الخاص
ما له من لو ،نفوذ اقتصادي، وذلك لما يتمتع به من في تحقيق السلام ةيجابيجھة فاعلة إيكون أن 

ما يربطه من و ،عاملة ماھرةى قوما يختزنه من و ،ارد ماليةموما يملكه من وة، سياسيعلاقات 
  .)٤٧(المجتمعشرائح جميع بت صلا

  

                                                           
  )٤٣( Collier, 2004, p. 3.  

  )٤٤( Ibid., p. 8.  

  )٤٥( Banfield, Gunduz and Killick, 2006, Chapter II, p. 78.  

  )٤٦( Kofi Annan, Message to the Business-Humanitarian Forum, Geneva, 27 January 1999, as 
quoted in Gerson, 2001, p. 106.                                                                                                          

  )٤٧( Bray, 2006, p. 2, and Killick, Srikantha and Gunduz, 2005, p. 4.  



  

تكون مصلحتھا  ،العنيفةية للنزاعات الصغيرة والمتوسطة المحلية ضحمشاريع الوغالبا ما تقع  
ي فاعلين فشركاء ون رجال الأعمال المحليولذلك يمكن أن يكون  . في إنھائھا في أسرع وقت ممكن

لا شك في أن لمعظم ، الآثار السلبية للنزاعات تطال غالبية الشركات أنوبما   .)٤٨(بناء السلامعملية 
رجال الأعمال أن يضطلع يمكن و  .السلام والاستقرارإحلال في راسخة مصلحة ھذه الشركات 

 موعة منالسلام مجمن أجل  تنظيم المشاريعمفھوم ويشمل  . في بناء السلام فاعل دورون بالمحلي
   .)٤٩(النزاع حالاتمختلف السلام في لدفع عجلة  وساط الأعمالأالتي يمكن أن تقوم بھا  المبادرات

  
الناشئة في أعقاب بعض المشاكل من  يمكن أن تسھم في الحد تنمية القطاع الخاصو 
لطابع غير أن ذلك لا ينفي ا . وإدامته قتصاديلانتعاش الااتعزيز  إلى تؤدي بالتالي، والنزاعات

، ولكنھا عملية السياسيةلليمكن أن توفّر الدعم  الحكيمة لمبادرات الاقتصاديةاو السياسي لعملية السلام،
شاريع دورا أساسيا في مؤدي أن يمثلا من ناحية أخرى، يمكن للقطاع الخاص و . )٥٠(لا تحل محلھا

، من خلال توفير نزاعاتفي المجتمع في أعقاب ال ھموإعادة إدماجالمقاتلين  نزع السلاح وتسريح
كذلك اتخاذ تدابير لقطاع الخاص على او  .الأعمال الحرةدعم حتى نقل المھارات أو  وأفرص العمل 

حتى في و . )٥١(ز دور الدولة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماجيمحددة من شأنھا تعز
تستمر في م الشركات المحلية التي معظولا سيما من خلال  القطاع الخاص،أثناء النزاعات، يستمر 

، حصناً يقي المجتمع من التفكك ويحمي المكاسب الإنمائية، ويوفر فرص العمل وكسب الدخلالعمل 
  . اللائق

  
شرعية رسيخ تالقطاع الخاص في يساھم  ،من خلال دعم القطاع العام في بناء السلامو  
المشاركة لتخفيف من حدته، وذلك وفقاً لمدى يساھم في تأجيج النزاع أو ايمكن أن كما  . )٥٢(الدولة

القطاع  لمساھمة الإيجابية تجارب الأوجهالدراسات والآخر كشفت و . هالمباشرة أو غير المباشرة في
يمكن أن  لقطاعفھذا ا . في ھذه المساھمة الأبعاد الإنمائيةصوصا وخنزاعات، ال تسوية الخاص في

 من خلال دوره، وذلك الاستقرارذلھا القطاع العام لإحلال التي يبجھود الفي ة كبيريقد�م مساھمة 
كما يمكن أن تتخذ  . في تقديم الخدمات العامةالثغرات وسد عمار الإإعادة التقليدي في توليد الدخل و

بناء الدولة وتسوية ب�عدا آخر لا يقتصر على الدور التقليدي بل ي�عنى مباشرة ب مساھمة ھذا القطاع
  . السلامإحلال الصراعات و

  
د وبناء السلام أن تحد� النزاعات إشراك القطاع الخاص في حلالھادفة إلى مبادرات وعلى ال  
ولا شك في أن� مصلحة جميع  . سلامالفي  الأعمالأوساط  لحةمص راعيت أنو ،بوضوح هدور

وتحد�د  . ھا، حتى وإن اختلفت دوافعالسلاممنھا، تكمن في إحلال  لا سيما المحلية، التجارية المشاريع

                                                           
  )٤٨( Bray, 2009, p. 6.  

  )٤٩( International Alert, 2006, p. 31.  

  )٥٠( Bray, 2009, p. 22.  

  )٥١( Government of Sweden, 2006. 

  )٥٢( OECD, 2008.  



  

فمن منظور النھج الأول، تقتصر   .مشاركة القطاع الخاص في إطار نھجين رئيسيين مختلفين
مھامه العادية، أي في القيام بنزاعات الأثناء في  على استمرار ھذا القطاع القطاع الخاصمساھمة 

وار والعمليات مساعي الحفي  ةمباشرتدخل أن ي همنلا ي�طلب و . عملالالأرباح وخلق فرص  توليد
أھم مساھمة يمكن أن تقدمھا أن ) ٢٠٠٩(براي يرى و . )٥٣(حل النزاعات وبناء السلامالھادفة إلى 

سواء ، بكل مسؤوليةأنشطتھا التجارية الأساسية ي الحرص على أن تضطلع بالشركات لبناء السلام ھ
التنمية المعدنية،  مأ ،المالية الخدمات، أم الاتصالات السلكية واللاسلكيةأكانت ھذه الأنشطة في مجال 

ويرى  . )٥٤(لانتعاش بعد انتھاء الصراعالمؤاتية لالظروف الاقتصادية يھي�ئ و اتالثرود زيمما ي
بل إنه قد يؤدي، على عكس  . الصراعل في حد ذاته لح اليس كافي اتالثروأيضا أن� توليد براي 

في الأجل  عاش الاقتصادي بالتساويالانتلم تُوز�ع مكاسب  مالصراع اتھيئة ظروف ذلك، إلى 
دعم أي  ،التحي�ز تجنبتعندما تحقق أعلى مستويات الكفاءة التجارية  كما أن� المشاريع . )٥٥(القصير

 التي تنتج عن عجزھاإلى التكاليف الاقتصادية يشير براي ولكن� .  معي�نأو حزب سياسي جھة معي�نة 
ينبغي بالرغم من ذلك، و . )٥٦(جنيھا من تحقيق السلامتالأرباح التي ، وكذلك إلى نھاء الصراعإ عن
تنخرط في حين ف . اكبير ھا عليھا قد يكونريأثت تدرك أنأن و ات،لنزاعظروف الشركات ا تغفل ألا

تؤثر شركات  ات،الصراعطالة إتسھم في ة أو يشرعأنشطة تفتقر إلى الفي فعليا بعض الشركات 
أو أكثر من الشركة فئة طائفية معي�نة  تحرمعندما ذلك  قد يحدثو . تدريمن دون أن على الصراع 

عدم مفھوم ويرتكز  . ات المطلوبةالخبرافتقار ھذه الفئة إلى أو إليھا صعوبة الوصول بسبب  فرصال
عرقلة بناء في أو ه المساھمة في تصعيدلتجنّب  النزاععلى الشركات تأثير على فھم كيفية الإيذاء 
   .)٥٧(السلام

  
الميثاق العالمي ويوفر   .الإيذاء عدماستنادا إلى مبدأ  عديدةممارسات وأدوات  ص�م�مت وقد  

مساعدة الشركات على ، بھدف لتقييم تأثير الصراع وإدارة المخاطري�سترشد به للأمم المتحدة دليلا 
وضع نزاعات، وعلى الأعمال التجارية في مناطق ال مزاولةعند ھا واجھتلمخاطر التي ل ھافھمتعزيز 

عوامل بأھم لدليل قائمة تضمن� اوي . اتاعالنزعلى لعملھا السلبي  تأثيرالستراتيجيات للحد من ا
وتشير  . )٥٨(الحكم والاقتصاد وحقوق الإنسان والأمن ھاالصراع في عدد من المجالات الھامة، بما في

دور م الشركات بوقيا ،لى المجتمع المحليإلى أھمية اتباع نھج شامل، ونقل الفوائد إھذه الممارسات 
الوكالة الألمانية يعرض الدليل بالتفصيل النھج الذي تعتمده و . العامة الأساسيةسلع في تقديم ال داعم

تتراوح يقدم مجموعة من الأدوات التي و.  أثناء النزاعتنمية القطاع الخاص في تجاه للتعاون الفني 
منظمة  وقد وضعت . نزاعات وبناء السلامالمشاركة الكاملة في حل البين مفھوم عدم الإيذاء ومبدأ 

International Alert دليلا �يتضمن مبادئ باستطاعة ھذه الصناعات أن للصناعات الاستخراجية اعملي ،
                                                           

  )٥٣( Bray, 2009, op. cit., pp. 1-26.  

  )٥٤( Ibid., p. 17. 

  )٥٥( Ibid.  

  )٥٦( Ibid., p. 21.  

  )٥٧( Based on the concepts introduced by GTZ, 2008a.  

  )٥٨( United Nations Global Compact, 2002.  



  

في الاضطلاع الشركات ، تركز على دور الأدواتوجميع ھذه  . في البلدان التي تعمل فيھا ھاقتطب�
وتنفيذ استراتيجيات أكثر  بوضع يوصتو . الشامل تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادية أنشطب

في  ضلوعتحرص على عدم ال أنلشركات ا علىو . إنصافا في مجالي التوظيف وتقاسم الأرباح
  .دعمھا أو ةفاسد عامةممارسات 

  
عدم الإيذاء، بل يتجاوزه إلى مبدأ  على ومن منظور النھج الثاني، لا يقتصر دور القطاع  

التي تؤيد ھذا النھج تعتبر أن�  وجھات النظرو . وبناء السلامتسوية النزاعات  في ةمباشرالمشاركة ال
ويملك  . عمليات السلاملخدمة القطاع الخاص يملك صلاحيات وموارد ومھارات يمكن تسخيرھا 

لاستقرار إذا لم ا زعزعيمكن أن تالعامة، بما في ذلك محادثات السلام، وة على السياس تؤثر مصالح
مؤسسات القطاع الاستفادة من تضافر جھود مختلف الجھات، بحيث ي�سمح لويمكن  . )٥٩(اتتم تلبيتھ
الصراع تھا بومعرف يةالتفاوض ھامھاراتم، والاستفادة من مبادرات بناء السلابالمشاركة في الخاص 

 اتھفي بناء الدولة وتقوي ا مؤكّداالمؤسسات دوروتؤدي ھذه  . )٦٠(معارفھاوالمجتمع المحلي وشبكات 
من  وتحدالناس بمثابة صلة وصل تجمع بين القطاع الخاص أيضا قد يكون و . أثناء النزاعفي 

في أثناء الثقة  وتنعدممعظم العلاقات الاجتماعية وعندما تتزعزع  . )٦١(التي تفر�قھمالانقسامات 
لاتصال بين لقنوات الجھة الغريمة، العلاقات التجارية، بما في ذلك التعامل مع النزاعات، قد توفر 

مجموعة من في الميدان الاقتصادي منظمة التعاون والتنمية وقد أصدرت .  )٦٢(حاربةالجماعات المت
لمؤسسات ليمكن أن توفر معلومات ھامة  العمل الدولي السليم في الدول والأوضاع الھشةمبادئ 
اسية مثل حقوق معالجة مجالات أسومن خلال المشاركة في مبادرات السلام ف . والدولية المحلية

تھا، بمؤازرة شرعيتعزيز أن يخدم بناء الدولة و قطاع الخاص، يمكن للالحكموالديمقراطية والإنسان 
، الأساسيةلأداء مھامه  هدعم القطاع العام في بناء قدراتأن يويستطيع أيضا  . )٦٣(جھات فاعلة أخرى

   .)٦٤(للأعمال التجاريةالخدمات الأساسية وتھيئة بيئة مؤاتية قديم لأمن وتوھي توفير ا
  

التي يمكن أن تعتمدھا ھذه الشركات الھامة سبل الإحدى المسؤولية الاجتماعية للشركات ھي و  
المسؤولية الاجتماعية مبدأ  ظھرو.  للمشاركة في تسوية النزاعات وفقا للنھج�ين المذكورين أو أحدھما

لمجتمع التي يواجھھا اماعية والبيئية عدد من الشواغل الاجتتجاه  لشركاترد فعل لھذه اللشركات ك
سياسات وال . بين قطاع الأعمال والمجتمع ينالمتبادلوالاھتمام واستنادا إلى مفھوم الاحترام  ،المحلي

الشركات الكبيرة والشركات ھا عتمدة، وغالبا ما تالمسؤولية الاجتماعية للشركات طوعيالمتصلة ب
بحيث  أثناء النزاعاتالمسؤولية الاجتماعية للشركات في توسيع نطاق ويمكن  . متعددة الجنسياتال

نصح وتُ.  تھالتخفيف من حدالذي يمكن أن تضطلع به ل دورالونزاعات الشركات على التعزز تأثير 
                                                           

  )٥٩( International Alert, 2006, p. 42.  

  )٦٠( Ibid., p. 31. 

  )٦١( GTZ, 2008a, op. cit., pp. 12-13. 

  )٦٢( Ibid. 

  )٦٣( OECD, 2009. 

  )٦٤( Ibid.  



  

بحيث تلتزم بمبدأ عدم الإيذاء، على الأقل، الاجتماعية سياساتھا بشأن المسؤولية ف يتكيبالشركات 
 أو عدم فھمكاسب غير العادل للم توزيعالبسبب  النزاعات تأجيجي وتضمن عدم مساھمة الشركات ف

  . نزاعلملابسات ا
  

. باختلاف نفوذھا ودوافعھافي بناء السلام من القطاع الخاص  دور الجھات الفاعلةويختلف   
والتي غالبا ما تكون صغيرة خارج العاصمة أو المناطق الحضرية الكبيرة، واقعة ة الالشركات المحلي�ف
 تنعم بثرائھا، قد تؤدي دورا بنّاء في إحلال النخب الحاكمة ولابمباشرة بطھا صلات لا ترحجم، وال

 والاحتياجاتنزاع لأكثر إلماماً بديناميات ا تكون عادة الشركات المحليةوھذه  . التنميةتحقيق السلام و
ت في موقع مثالي لذلك، تعتبر ھذه الشركاو . الحربساحة السكان وإلى أقرب لأنھا ، الإنمائية

ما حظيت بالتشجيع وامتلكت الوسائل التي تمكنھا تأثير إيجابي على أرض الواقع إذا يخولھا إحداث 
الصغيرة بمكانة في المناطق الحضرية أو الريفية ين كبار رجال الأعمال المحليويتمتّع  . من ذلك

 ،فات، وتوفير فرص العملالخلاتسوية و ،لمجتمعات المحليةفي ا ياديق جيدة تخو�لھم أداء دور
   .)٦٥(ضين أو المشردينوتشجيع إعادة إدماج المقاتلين المعارِ

  
ية ئالدعاة في إطلاق الحملات خبرالقطاع الخاص سائر القطاعات الأخرى  ويفوق  

القضايا المجتمع بشأن وتعبئة لرفع مستوى الوعي بسھولة استخدام قدراته ھذه ويمكن  . والإعلامية
عملية بعلى القبول حمل عامة الشعب دعم جھود بناء السلام والتنمية، ولا سيما فيلة بكال الأساسية
المجتمع، أو الضغط في العقليات غيير تساعد في ت أداة فاعلة وسائل الإعلامأن تكون ويمكن  . السلام

في الماضي، عمدت و . اتفاقلدى المتقاتلين بھدف التوصل إلى ط لتوس�لعلى النخب السياسية 
توضيح ما تخلّفه النزاعات من معاناة ودمار، وما إلى  الھادفةحملات التوعية إلى تمويل لشركات ا

الساعين إلى السلام، التأثير على الناخبين لدعم إلى ويترتب على الحروب من تكاليف وخسائر، 
   .)٦٦(اأفرادحزابا وأ
  

ا من أوساط صنع القرار ، مقر�بالكبيرةشركات اللا سيما القطاع الخاص، وغالبا ما يكون   
ومن  . الفصائل المتحاربةبالنخبة الحاكمة أو حتى وثيقة بعلاقات سياسية تربطه و، سياسيال
المعني فريق كأعضاء في الالداخل ھامة من  أدواراًأدوا في الماضي رجال الأعمال  أن�عروف الم
ائل المتحاربة، أو من خلال على بناء الثقة بين الفص ةساعدمن خلال المالتفاوض، أو من الخارج ب

 رجال الأعمالو . من تكاليف مفاوضات السلامالبحوث أو التقديرات لمعرفة ما يترتب على إجراء 
ة معرف، وذلك بما يملكونه من خبرات وأموال وطاقات تخو�لھم تنفيذ اتفاقات السلام دعمقادرون على 

   .)٦٧(متى وكيف ينبغي تقديم التنازلات
  

بلد تنص� وضع استراتيجية على نطاق الللمساعدة في رجال الأعمال نفوذ  يمكن استثمارو  
ة يالأمنية والعسكرية والحكومفي اجتماعات مع ممثلين عن الجھات كبار رجال الأعمال على إشراك 

                                                           
  )٦٥( Killick et al., op. cit., pp. 14-16.  

  )٦٦( International Alert, op. cit., p. 58; and Killick et al., op. cit., pp. 11-13. 

  )٦٧( International Alert, op. cit., pp. 42-44, 47-48, 50-52, 60; and Gerson, op. cit., pp. 110 and 112 .  



  

قضايا  في عن وجھات نظرهالقطاع الخاص  يعبرحيث  ،والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
في التغلب على أن يساعدوا رجال الأعمال ستطيع وي . فساد وعائدات الضرائبمثل الأمن وال ،حيوية

أن  ويمكن . تضارب الصلاحيات على صعيد المؤسسات أوالثقافات الناتجة من تعارض الانقسامات 
بين  الذي يستطيع تقريب وجھات النظر المتباينة محايدالثالث اللطرف ا يكون القطاع الخاص

   .)٦٨(متعددة الأطرافالأو المنظمات الإقليمية 
  

، يمكن أن عملية السلامفي في مختلف مراحل التفاوض ة مشاركالإضافة إلى قدرته على الوب  
وايا سوء نفعل ب يتعثر قدالذي في رصد تنفيذ اتفاقات السلام  احيوي االقطاع الخاص أيضا دوريؤدي 

في ھام جدا  دورالقيام بالخاص  القطاعيستطيع ومرة أخرى،  . المواردفي أو نقص أطراف معي�نة 
أو إعادة بناء الھياكل الأساسية الحيوية في والمساعدة المطلوبة، الموارد الاجتماعية والاقتصادية جمع 

   .)٦٩(تنظيم حملات التوعيةو ،، وخلق فرص العمل اللازمةتولّي ھذه العملية
  

. في بناء السلامفعال على القيام بدور لقطاع الخاص تحد� عدة عقبات ھامة من قدرة او  
ات الشركات ھي الحفاظ على الربح والقدرة على الاستمرار، وھذه أولويأولى  أن�وأبرزھا 

 .)٧٠(للعمل على مبادرات بناء السلامالانشغالات اليومية قد لا تتيح الوقت الكافي والطاقة المطلوبة 
دور الجھات يبقى وايا الحسنة، والن الأخلاقمستوى عال من  تنطوي على المفاھيم المقترحةومع أن 

. حتى في مجالات البحوث ا،جديدعلى ھذا الصعيد مفھوما الفاعلة الاقتصادية والقطاع الخاص 
والجھود  . فعالة لبناء السلاموأدوات برامج ضرورة تطوير أولسون على وأعمال أندرسون وتؤكد 

 إنما ھي تعبير عن مدى التزامم وبناء السلامن أجل تحقيق التنمية القطاع الخاص التي يبذلھا 
قدرة بالذات، وھدفھا تعزيز المجتمعات ھذه  مصدرھا التيمجتمعات المحلية بھذه العملية، ال

مقاومة النتيجة المتوخاة منھا ھي والتباينات الناتجة من النزاعات، معالجة على المؤسسات السياسية 
   .)٧١(الأمنترسيخ العنف و

  

                                                           
  )٦٨ ( Gerson, op. cit., p. 113.  

  )٦٩ ( International Alert, op. cit., p. 62.  

  )٧٠ ( GTZ, 2008b, p. 14.  

  )٧١(  Ibid.  



  

  نزاعات لل ةوالاقتصادي ةالاجتماعيلتداعيات ن اعامة علمحة   -ثانياً
  الإسكواعلى التنمية في منطقة 

  
  والتنمية في منطقة الإسكوانزاع ال  -ألف

  
صعوبة بسبب ليس  ،في البلدان التي تعاني من النزاعات تحت تداعيات خطيرة التنميةترزح   
خفض الفقر ورفع مستويات ي إلى ؤد�النزاعات ت أيضا لأننمائية فحسب، بل سياسات الإالتنفيذ 

الآثار غير وأما .  نشوب النزاعاتلكثرة الفقر وقلة النمو ھما من الأسباب الرئيسية ، ومعدلات النمو
فتلحق أضرارا البلدان المجاورة، كما ھو الحال في منطقة الإسكوا، نزاعات والتي تطال المباشرة لل
القطاع والواقع أن�  . في تلك البلدانالصمود على القطاع الخاص كما تقو�ض قدرة  ،التنميةجسيمة ب

الأسباب الرئيسية لھذا ومن   .لا يزال يعمل دون طاقاته الكاملةالخاص في معظم بلدان الإسكوا 
نزاعات وال ةالمسلح اتالكفاحف  .المنطقةانتشار النزاعات في مختلف أنحاء الأداء القصور في 

مختلفة من  ، قاست بقاعوخلال العقود الستة الماضية . دعقومنذ منطقة الإسكوا لم تفارق السياسية 
إجراءات دولية، ومقاطعات أھلية، وصراعات حروب بين الدول، وحالات متكررة من المنطقة 

، )١انظر الشكل ( سنواتمعظم الصراعات في المنطقة لأكثر من خمس واستمرت   .إغلاق الحدود
 ي، وحرب، والحرب على العراق١٩٤٨في عام دلع انالذي  الإسرائيليولا سيما الصراع العربي 

  . المنطقةنحاء في بعض أولا تزال  تندلع الخليج، والصراعات الداخلية التي كانت
  

مزمنة لا تزال النزاعات ال، ١٩٩٧منذ عام  عدد الصراعات في المنطقةتراجع لرغم من وبا  
كان من و . ذلك في البلدان المجاورةوك المتضررة،حياة الناس في البلدان الاقتصاد ور وتدم�تستعر 

لنشاط تعزيز امن عدم الاستقرار وعدم اليقين غير مؤاتية لبيئة الطبيعي أن تؤدي ھذه الظروف إلى 
في ف . )٢انظر الشكل ( الناتج المحلي الإجماليكما كان للنزاعات أثر سلبي على نمو .  الاقتصادي
الحرب في عام على أثر اندلاع  بنسبة الثلث تقريباً الناتج المحلي الإجماليراجعت قيمة العراق، ت
، الصراع، في ظل تصاعد مماثلاً انخفاضاًالناتج المحلي الإجمالي وفي فلسطين سج�ل  . )٧٢(٢٠٠٣

الانتفاضة الثانية وتكثيف التوغل العسكري اندلاع بعد  ٢٠٠١في المائة في عام  ٦.٤بنسبة إذ تراجع 
ذي فرضته نتيجة للحصار ال )٧٣(٢٠٠٦في المائة في عام  ٨.٨ ، وبنسبةفي القطاع الإسرائيلي

وأسفرت الحرب  . الصراعات الداخليةفاقم سرائيل على نقل الأموال وحركة السلع والأشخاص، وتإ
الإنتاج ولا شك في أن� معد�لات  . ةمتحفظ اتوفقا لتقديرعن نمو صفري،  ٢٠٠٦على لبنان في عام 

وانعدام الاستقرار لفترات طويلة، عالية المخاطر تھاوت في ظلّ تفاقم ال والعمالة والاستثمار والتجارة
وقد  . لتعطيل متكرر والبضائع الأشخاص حركةرض ، وتعجسيمة راضرإصابة الھياكل الأساسية بأو
 ،النشاط الاقتصاديفي المنطقة إلى تعطيل عجلة  العنفودوامة لصراعات المطو�لة لطبيعة ال تأد
  .الاستمرار على اًقادر ، بحيث يكونخاصالقطاع الية، بما في ذلك تنمية التنمتعثر مسار و
  

                                                           
  )٧٢ ( ESCWA calculations based on United Nations, National Accounts statistics database, 

accessed in May 2009.                                                                                                                                       

  )٧٣ ( Ibid.  



  

  )٢٠٠٨- ١٩٤٨(النزاعات في منطقة الإسكوا   -١الشكل 
  

  
  

  )١٩٩٠بالأسعار الثابتة لعام (النزاعات ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي   -٢الشكل 
  تعاني من النزاعات في منطقة الإسكوا في بلدان

  
  

  
الأمم المتحدة، قاعدة بيانات إحصاءات الحسابات القومية في أيار مايو : حسابات الإسكوا بالاستناد إلى: لمصدرا

٢٠٠٩.  
  

 أجريت حسابات نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلدان الإسكوا في البلدان المختارة بالاستناد إلى إحصاءات: ملاحظة
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، : وبلدان الإسكوا ھي ٢٠٠٧-٢٠٠٠لثابتة لعام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار ا

البحرين، الجمھورية العربية السورية، السودان، العراق، ع�مان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المملكة العربية 
  .السعودية واليمن

)سنوات ٥-١(النزاعات  )أقل من سنة(النزاعات القصيرة 

 )اتسنو ٥أكثر من (النزاعات المستمرة 



  

  الإسكوا على بلداننزاع لل ةوالاقتصادي ةالاجتماعيلتداعيات ا  -باء
  

ة، التي المسلحنزاعات لتبعات امن منذ عدة سنوات جميع اقتصادات بلدان الإسكوا تعاني   
الأداء ولا شك في أن  . خلال العقد الماضي العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمنعم�ت 

 . قائقح، وھو ما تشير إليه ثلاث عدم الاستقرارقد تضر�ر جدا من حالة البلدان ھذه الاقتصادي ل
في السنوات الأخيرة،  في ھذه البلدان الحقيقي الإجمالي المحلي الناتجھا تراجع نصيب الفرد من أول

 ةالخمسبلدان الفي البطالة ة حالتفاقم ا، ھثانيو ). ١الجدول نظر ا(بلدان أخرى بينما ارتفع في 
الناتج المحلي الإجمالي  تكوين رأس المال منبلوغ نسبة ا، ھثالثو . من النزاعاتالمتضررة مباشرة 

ھذه  متوسطف.  في ھذه البلدان مستويات أدنى بكثير من المستوى الذي ھي عليه في بلدان أخرى
عام في  النزاعات لبلدان المتضررة منالناتج المحلي الإجمالي في افي المائة من  ١٨.٢النسبة بلغ 

تكوين وتُستخدم نسبة كبيرة من  ). ٢الجدول انظر (لبلدان الأخرى في افي المائة  ٢٤و، ٢٠٠٧
التحتية المدمرة وإعادة ى البنوھياكل اللإعادة بناء نزاعات رأس المال في البلدان المتضررة من ال

كما  . أو البحث والتطوير ،الآلات والمعدات ، عن طريق اقتناءوليس لبناء القدرة الإنتاجية ھا،تأھيل
العديد من المزمنة للنزاعات، إذ أعيد بناء لطبيعة ا إلىعملية متكررة نظرا ي إعادة الإعمار ھأن 

  . المناطق في فلسطين ولبنان أكثر من مرة
  

  الناتج المحلي الإجمالي نصيب الفرد من معدل نمو   -١الجدول 
  )أ(٢٠٠٠بالأسعار الثابتة للدولار لعام 

  
  )ب(معدل البطالة  ٢٠٠٧- ٢٠٠٠  التسعينات  الثمانينات  السبعينات  البلد
  )٢٠٠٤( ١٢.٤  ٣.٣٠  ٠.٥٥  ٠.١٤  ١١.٠٤  نالأرد

  )٢٠٠٠( ٢.٣  ٢.١١  ٠.٠٩-  ٥.٢٤  ٢.٨٤-  الإمارات العربية المتحدة
  )٢٠٠١( ٥.٢  ٣.٦٧  ٢.٥١  ٢.٠٩-  ..  البحرين

  الجمھورية العربية
  )٢٠٠٣( ١٢.٣  ١.٧٢  ٢.٨٨  ٠.٧٦-  ٦.٥٥  السورية  

  )٢٠٠٢( ١٨.٧  ٥.٢٦  ١.٨٠  ٠.٤٨  ١.٠١  السودان
  )٢٠٠٦( ١٧.٥  ..  ٢٦.٠٧  ..  ..  العراق
  ..  ٤.٠٦  ١.١٤  ٤.٩٠  ١.٣٣  ع�مان

  )٢٠٠٨( ٣١.٥  ٥.٢٨-  ٤.٢٣  ..  ..  فلسطين
  )٢٠٠١( ٣.٩  ٢.٧٩  ..  ..  ..  قطر

  )٢٠٠٤( ١.٧  ٤.٥٦  ..  ٥.١٩-  ٣.٩١-  الكويت
  )٢٠٠٧( ١٠.٢  ١.٧٧  ٧.٥٣  ٤٢.٨٨-  ..  )ج(لبنان
  )٢٠٠٤( ١٠.٧  ٢.٧٥  ٢.٣٦  ٣.٤٧  ٤.٠٦  مصر

  )٢٠٠٢( ٥.٢  ١.٥٢  ٠.٥٨  ٥.٩٧-  ٨.٨٨  المملكة العربية السعودية
  ..  ١.٠٠  ١.٥٧  ..  ..  اليمن

يوليو /تموز كما وردت في حسابات الإسكوا استنادا إلى البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
٢٠٠٩ .  

  
  . الحقيقي معدلات نمو الناتج المحلي الإجماليمتوسط خطّي ل) أ(  

   .السنة بين قوسينوتُذكر . كل بلدالمتوفرة عن البطالة كورة ھي آخر معدلات المذمعدلات ال) ب(  

من منظمة العمل ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: في لبنان منالبطالة  تمعدلاأُخذت المعلومات المتصلة ب) ج(  
الأوضاع المعيشية للأسر رير ، الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر، تق٢٠٠٨، والجمھورية اللبنانية ،الدولية
٢٠٠٧.  

  . بياناتعدم توفّر أية إلى  (..)تشير النقطتان : ملاحظة



  

ومن  . التنمية في العديد من بلدان المنطقةتسب�ب النزاع في عراقيل كثيرة على طريق و  
ن الأھداف الإنمائية للألفية، في البلدان المتضررة م ھابما في الصعب جدا تحقيق أھداف إنمائية،

، أدنى من فلسطين والعراق والسودانمؤشرات التنمية البشرية، في  منطقة؛ حيثالنزاعات في ال
وتراجعت رتبة فلسطين حسب  . )٧٤(قيمتھا في سائر البلدان ذات المستوى نفسه في الدخلمتوسط 
تشير التقديرات إلى و . )٧٥(٢٠٠٦في عام  ١٠٦إلى  ٢٠٠٣في عام  ١٠٢التنمية البشرية من مؤشر 

كبير من  ويعيش عدد . )٧٦(فقرال تحت وطأةأن نصف سكان فلسطين وثلث سكان العراق يعيشون 
أدى إلى انخفاض حاد في نصيب  أن النزاعالواقع و . )٧٧(أيضا في حالة فقر مدقع سكان السودان
ويات رتفاع مستلامن العوامل الرئيسية كلا النتيجتين البطالة، وإلى ارتفاع معدلات و ،الفرد من الدخل

  .٢٠٠٣بعد عام في العراق و ٢٠٠٠عام بعد الفقر في فلسطين 
  

الاعتماد على مزيد من  إلى يؤدي قلقاً بالغاً، إذ ي�خشى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالةويثير   
أكثر ، حيث تمثّل المساعدات فلسطينالمساعدات مرتفع جدا في مستوى الاعتماد على ف . المساعدات

في  ٣٤.٦بلغت الدخل القومي الإجمالي التي ذا ما تبي�نه نسبة المساعدات إلى ، وھمن ثلث الدخل
التعليم مستويات الخدمات في قطاعي الصراع أيضا إلى تدھور يؤدي و . )٧٨(٢٠٠٦المائة في عام 

ست نقاط من  ثركأمعدلات الالتحاق بالمدارس فقد تراجعت  . يھاالحصول علإمكانات والصحة و
سيما  في فلسطين، لا ١٩٩٩نقطة مئوية منذ عام  ١٦وأكثر من  ،في العراق ١٩٩٠مئوية منذ عام 

الخدمات وتتضر�ر  . )٧٩(الأمنانتشار الحواجز وانعدام  في ظل الوصول إلى المدارسصعوبة نتيجة ل
صول حالوتتضاءل إمكانات اللوازم الطبية، النقص في الموظفين وعدد الصحية أيضا من انخفاض 

 انتشار مثلالصحية في البلدان المتضررة من الصراعات، عدد من المؤشرات  ورتدھوقد .  عليھا
 .الكوليرا في العراق وباء

  
نصيب الفرد من الدخل في بلغ نمو طفرة النفط، شھدت  التي ٢٠٠٧- ٢٠٠٣الفترة في و  

دد من عآسيا و، مثل بلدان أخرى من العالمنحاء البلدان النامية في أفي  ھاأقل من تالمنطقة معدلا
الاستثمار الأجنبي ما يكفي من جذب أيضا في منطقة الإسكوا لم تنجح  آنفاً،كر وكما ذُ . بلدان أفريقيا

الجدول (ية الخارجة فاقت التدفقات الواردة في عدد من السنوات الاستثمار اتتدفقال ، كما أنالمباشر
. لم يولّد فرص عملة النفطية الطفربالمرتبط ونمو نصيب الفرد من الدخل أن والأھم من ذلك  ). ٣

المتوسط  ضعف يبلغ اليوم) في المائة ١١.٨(أن متوسط معدل البطالة في منطقة الإسكوا وواقع 

                                                           
  )٧٤( UNDP, 2007.  

  )٧٥( UNDP, 2005, p. 220 and 2007, p. 278.  

 .٢٠، ص ٢٠٠٧الإسكوا وجامعة الدول العربية،  )٧٦(  

  .١٤المرجع نفسه، ص  )٧٧(  

  )٧٨( bank.org/data/worldwww.World Bank Development Indicators database, available at: 

                                                                           .        accessed in May 2009 countrydata/countrydata.html,  

  .١٤، مرجع سبقت الإشارة إليه، ص ٢٠٠٧وجامعة الدول العربية،  الإسكوا )٧٩(  



  

بارتفاع ارتفاع معدل البطالة ويقترن  . )٨٠(يؤكد على خطورة الوضعإنما ) في المائة ٦( يالعالم
في المائة في العام نفسه في  ٢ بلمقا ،٢٠٠٨ عام في المائة في ٩.٨(معدلات التضخم نسبي في 

  .الركود التضخميفي وضع لمنطقة يضع امما  ،)٨١()الاتحاد الأوروبي
 

   )*(من الناتج المحلي الإجمالي )٨٢(تكوين رأس المالنسبة   -٢الجدول 
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ البلد
  ٢٢  ٢٥  ٢٣  ٢٤  ٢٠  البحرين
  ٢٠  ١٩  ١٧  ١٦  ١٧ مصر
  ١٧  ٢٠  ٢٠  ٨  ١٥  العراق
  ٣٢  ٣١  ٣١  ٢٥  ٢١ الأردن
  ٢١  ١٦  ١٧  ١٥  ١٦  الكويت
  ١٥  ١٤  ٢٢  ٢١  ٢٠ لبنان
  ٢١  ١٩  ١٦  ٢١  ١٦  عمان

  ٢٢  ٢١  ٢٤  ٢٥  ٢٣  فلسطين
  ٣٠  ٣٢  ٣٤  ٣٠  ٣٠  قطر

  ٢٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٨  المملكة العربية السعودية
  ٢٣  ٢١  ٢٤  ٢٤  ٢٣  الجمھورية العربية السورية 

  ٢٣  ٢٥  ٢٤  ٢٢  ٢٠  السودان
  ٢٠  ٢٠  ١٩  ٢١  ٢٢  المتحدة الإمارات العربية

  ١٤  ١٤  ١٤  ١٥  ١٣ اليمن
  ٤١  ٤١  ٤١  ٤١  ٣٩  الصين
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٣٠  ٣٠ كوريا

  ٢٥  ٢٣  ٢٢  ٢٣  ٢٤سنغافورة
  ٢١  ٢١  ٢١  ٢٢  ٢١  ھونغ كونغ

  .٢٠٠٨سبتمبر /اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، الحسابات القومية، أيلول: المصدر
  

  .سنة الأساس ١٩٩٠اسات حقيقية، كما اعتُمد عام ح�سبت ھذه النسب باستخدام قي ) *(  
  
  
  
  

                                                           
 .٢، ص ٢، الجدول ٢٠٠٨الإسكوا،  ) ٨٠(  

  .١، ص ١المرجع نفسه، الجدول   )٨١(  

الإجمالي عن تكوين رأس المال ي�قاس فقا لنظام الحسابات القومية، و: تعريف تكوين رأس المال الإجمالي ) ٨٢(  
ناقص المقتنيات  ،الإجمالية لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والتغيرات في قوائم الجرد والشراء القيمةطريق قياس 

، مقتنيات المنتجين المقيمينن الإجمالي متكوين رأس المال الثابت ويتألف  . معي�ن أو قطاعمعي�نة وحدة التي تتخلص منھا 
بعض الإضافات إلى قيمة الأصول غير المنتجة زائد  ،خلال فترة معينةالتي يجري التخلص منھا الأصول الثابتة ناقص 

، غير ملموسة وأملموسة أصولا الأصول الثابتة وقد تكون  . مؤسسيةالوحدات الج أو منت�لل الإنتاجيالنشاط والمتأتية عن 
  .لأكثر من عام واحد الإنتاجفي عمليات تواصل بشكل متكرر أو موتُستخدم عمليات الإنتاج ناتجة عن مخرجات وھي 



  

  الاستثمار الأجنبي المباشر من الإسكوا حصة   -٣الجدول 
   )*(البلدان النامية والعالممقارنة ب

  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  التدفقات الواردة
  ١٢.٧٠  ١٣.٩٤  ١٢.٧٣  ٥.٨٤  ٤.٢٧  ٣.٥٠البلدان النامية

  ٣.٥٠  ٤.١٠  ٤.٢٠  ٢.٧٠  ٢.١٠  ٠.٨٠  العالم
  التدفقات الخارجة 

  ١٦.٨٨  ١٠.٥٧  ٩.٦١  ٥.٧١  )٢.٠٩(  ١.٥٢البلدان النامية
  ٢.١٠  ١.٧٠  ١.٣٠  ٠.٩٠  ٠.٣٠ -  ٠.١٠  العالم

الم  آفاق الاستثمار بشأنالدراسة الاستقصائية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، : المصدر ـ رة   في الع ـ -٢٠٠٧للفت
٢٠٠٩ .  

ؤتمر   ،الإسكوافي كلّ من بلدان استنادا إلى بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر  ،بات الإسكواحسا ) *(   ـ حسب م
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧للفترة  في العالم آفاق الاستثمار بشأنالدراسة الاستقصائية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 

  
بلغ ، إذ المنطقةدان بين بل اتوالاستثمارساعدات المعلى أيضا كانت للنزاعات آثارھا و  

عتقد وي� . )٨٣(٢٠٠٧مليار دولار في عام  ٢.٨العربية بلدان ينية في الالب�ساعدات مجموع تدفقات الم
وإعادة الإعمار في ظل الإغاثة في حالات الطوارئ أُنفقت على أن نسبة كبيرة من ھذه الأموال 

 أشكال الدعمة ھي من كال المساعدالمساعدة الإنمائية الرسمية وغيرھا من أشومع أن�  . النزاعات
 صراعاتالطبيعة تضعف ، اسابقبي�ن في البلدان المتضررة من الصراعات، كما ھو م الأساسية
بالإمكان كان لالصراع، فلولا  . زيد من تكاليف التنمية في المنطقةتوة ھذه المساعدات فعالي المزمنة

 بلدانالتعود بالمنفعة على يمكن أن  الأجل مشاريع إنمائية طويلةلتمويل أموال المساعدات خصيص ت
صوصا وخ ،لمناخ الاستثماري في المنطقةاانعدام الأمن أيضا ويقو�ض  . ستفيدةوالبلدان الم المانحة

نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان  فقد تراجع . البلدان المتضررة من الصراعاتفي 
ذا ، وھ٢٠٠٧في المائة في عام  ١٠ إلى ٢٠٠٦ائة في عام في الم ٤٣الأعضاء في الإسكوا من 

انخفاض ي�عزى و . )٨٤(في المائة ٢١، وقدره من معدل النمو الذي حققته البلدان الناميةالمعد�ل أدنى 
أمام رئيسي العائق الالصراع كان ولكن� ، مؤات� للاستثماراتمناخ غير إلى شيوع معدلات الاستثمار 

كانت حصة البلدان المتضررة من ، ٢٠٠٧ففي عام  . ار في منطقة الإسكواارتفاع معدلات الاستثم
ضئيلة جدا، وخصوصاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام في المنطقة من مجموع  الصراعات

وعلاوة على  . )٨٥(الترتيب في المائة على ٠.٠٣في المائة و ٠.٧حيث بلغت  العراق وفلسطينفي 
  .)٨٦(٢٠٠٧داخل المنطقة في عام من أي بلد استثمارات أية بلد أي لم ترد إلى ذلك، 

  

                                                           
  .٢٠١، ص ٢٠٠٨حسابات الإسكوا، استنادا إلى صندوق النقد العربي،   )٨٣(  

  . UNCTAD,2008, annex A table B1, pp. 254-256: حسابات الإسكوا استنادا إلى  )٨٤(  

  )٨٥ ( Ibid.  

 .٢٠٠٧الإسكوا استنادا إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  ساباتح  )٨٦(  



  

في أجواء لاختلافات أن اشرق آسيا،  يجنوبومنطقة منطقة الإسكوا  بين مقارنةيتضح من الو  
ففي أعقاب .  بين ھاتين المنطقتين، ھي المبرر الرئيسي للاختلاف في تجربة النموالاقتصاد السياسي 

توسيع ة إلى الداخلينزاعات الوالتي كان بقاؤھا مھد�دا بفعل آسيا  يشرقالحكومات في الحرب، سعت 
وشملت ھذه   .الفقراءتخدم مصالح سياسات اعتماد من خلال الذي تحظى به،  قاعدة الدعم السياسي

مساكن عامة، والاستثمار في البنية التحتية الريفية، والأھم من بناء السياسات إصلاح الأراضي، و
في  اعتمدت معظم الحكومات، فقد منطقة الإسكواوأما في  . ليم رفيع المستوى للجميعتوفير تعذلك 

ولوية الذي أُعطيت بموجبه الأالتنمية، ومجال نھج التخطيط المركزي في الستينات والسبعينات 
من كبير تأميم عديد المعتمدة ب اتالاستراتيجيقضت و . اتإعادة توزيع الثروالإنصاف ولسياسات 

تخصيص الاستعاضة عن الواردات، والھادفة إلى صناعات الت الصناعية والتجارية، وحماية المنشآ
تحسين الخدمات الصحية وأد�ت ھذه الاستراتيجيات إلى   .موارد ضخمة لتحسين الظروف الاجتماعية

ات فقد ترتّبت عن ھذا النھج تداعي.  واجھت عددا من المشاكل اولكنھ ،للفقراءالمقد�مة والتعليمية 
الضعيفة لصناعات كبيرة لحماية تقديم و، العام لقطاعمكلفة جدا، في ظل التشد�د في المركزية في ا

في المنطقة عديدة بلدان في التسعينات، بدأت ركود وفي أعقاب ال . وانعدام المساءلة والشفافيةالأداء، 
القطاع ذلك بھدف النھوض بو ،إصلاحات ھيكليةإجراء استقرار الاقتصاد الكلي ولتحقيق برامج بتنفيذ 

الإصلاحات في الذي حققته ھذه النجاح المتواضع أن ثمن والواقع  . للنمو امحركباعتباره الخاص 
ارتفاعا حادا، البطالة كان باھظا، إذ سج�لت معدلات الاقتصاد الكلي على صعيد ستقرار إحلال الا

  . مزيدا من الخلل دخلالتوزيع سجل و
  

كما أنه يؤثّر م الاستقرار في منطقة الإسكوا، اعدانونزاعات التائج تفشي والفساد ھو من أھم ن  
 لھا صدرفي تقرير قد أشارت منظمة الشفافية الدولية و.  القطاع الخاصيضعف مناعة على التنمية و

 ، أھمھا وضع الأنظمة،منطقة الإسكواإلى أن� الفساد يھيمن على عدة مجالات في  ٢٠٠٨في عام 
   .)٨٧(والقطاع الماليمساعدات، والالأموال  والتصاريح، والضرائب، وتحويل خيصاالترمنح و
  

إعطاء أن القضاء على الفساد يتطلب تعزيز المشاركة الديمقراطية للمواطنين وسلّم به ومن الم  
في المنطقة تربة خصبة نزاعات المنتشرة الفي حين توفّر و . مزيد من الاھتمام للمساءلة والشفافية

تكاليف رفع والفساد إلى نزاع الويؤدي  . فھذه النزاعات تتفاقم وتطول بفعل تفشي ھذه الآفةللفساد، 
وليس من قبيل  . الدولة وسيادة القانونشرعية ، وتقويض يةالاقتصادزيادة التقلبات و ،المعاملات

عتبروا في اعقود العالقَين في براثن النزاعات منذ العراق والصومال في المصادفة أن رجال الأعمال 
   .)٨٨(لأسوأ في العالمأن� الفساد في ھذين البلدين ھو ا ٢٠٠٨عام 

  
في بلد معين، التجارية الأعمال زاولة سھولة مبفي حين ترتبط مستويات الفساد ارتباطا وثيقا و  

البنك أعد�ه آخر استطلاع حسب بلدان الإسكوا الفرق الشاسع في ترتيب مختلف  ٤ن الجدول يبي�

                                                           
، استمرار تفاقم معدلات الفساد العالية في البلدان ذات الدخل مؤشر مفاھيم الفسادمنظمة الشفافية الدولية،  )٨٧(  

  www.2008cpi/surveys_indices.com: كما ورد على الموقع. ٢٠٠٨المنخفض يصل إلى حد كارثة إنسانية مستمرة، 

  . المؤشر لا يغطي فلسطين.  ٢٠٠٩أبريل /في نيسان

 .٢٠٠٨للعام  مؤشر مفاھيم الفسادحسب  )٨٨(  



  

مجلس بلدان جميع فبينما تحلّ  . )٨٩(بلدا ١٨١مقارنة سھولة ممارسة الأعمال في  بھدفالدولي 
العراق وفلسطين لث الأعلى من قائمة البلدان، يحلّ كلّ من ثالفي العربية  الخليجلدول التعاون 
القطاع ضرورة إصلاح ھذا يدل على و . ثلثھا الأدنىفي والجمھورية العربية السورية  والسودان
، وترشيد اءحقوق الفقرالنھوض بالأنظمة التجارية، وبھدف التخفيف من ي ھذه البلدان الخاص ف

مصر ترتيب ن بالذكر أر يجدالو . وتحسين نظام المعلومات الائتمانية ،الاستيراد والتصديرأنظمة 
 سجلوقد نتج التحسن في ترتيب مصر من إصلاح ال ،خلال العام الماضيقليلا ن واليمن تحس�

لبدء المطلوب رأس المال من إلغاء الحد الأدنى بينما نتج التحسن في ترتيب اليمن من  ،العقاري
   .)٩٠(ةتجاريالمشاريع ال

  
   التجارية فيھا سھولة ممارسة الأعمالالبلدان حسب ترتيب   -٤الجدول 

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  البلد  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨البلد

  ٤٦  ٥٤  الإمارات العربية المتحدة  ١٨  ١٧البحرين
  ٥٧  ٥٧  عمان  ١٦  ٢٤العربية السعودية المملكة
  ٥٢  ٤٩  الكويت  ٣٧  ٣٨ قطر
  ١١٤  ١٢٥  مصر  ٩٩  ٩٨ لبنان

  ١٣٧  ١٤٠  الجمھورية العربية السورية  ١٠١  ٩٤ الأردن
  ١٣١  ١٣٢  فلسطين  ٩٨  ١٢٣ اليمن

  ١٥٢  ١٤٦  العراق  ١٤٧  ١٤٢السودان

  .منشورات البنك الدولي. بلدا ١٨١مقارنة التنظيم في ، ٢٠٠٩تقرير ممارسة أنشطة الأعمال : المصدر
  

  منطقة الإسكوافي لدولة في تنمية القطاع الخاص ادور   -جيم
  

الرئيسية أحد الأسباب يجب الاعتراف بأن� انتشار النزاعات في منطقة الإسكوا ھو بالفعل   
ي في ھذه المنطقة، مما حال دون تطو�رھا ففترة طويلة منذ لأداء الاجتماعي والاقتصادي لضعف ا

البلدان النامية في مناطق أخرى من العالم وبالمقابل، اختارت   .التكامل والتعاون الإقليميينسياق من 
في ظلّ سياساتھا لم تعد قادرة على التحكّم ب ھاأنّ تطريق التكامل الإقليمي، بعد أن أدركأن تسلك 

ويؤدي  . بعد إنمائي قويالإطار المتعدد الأطراف يفتقر إلى أن� والاقتصاد المتجه نحو العولمة 
اتھا، من سياسحديد قدرة البلدان على التحكّم بوإعادة ت ،التنسيق الإقليميحقيق لى تإالتكامل الإقليمي 
من أجل دفع وفورات الحجم ونسبية الاستفادة من المزايا الالإقليمية وھياكل الأساسية خلال تحسين ال

الحاجة إلى بين القطاعات من أجل التخفيف من رة زيادة التجا ، ومن خلالالإنتاج والتجارةعجلة 
وبالتالي تعزيز قدرة البلدان  ،المنافسةوتعزيز  العملولتحقيق ذلك، لا بد� من إعادة تقسيم .  الحماية

                                                           
خيص البناء؛ البدء بمشاريع جديدة؛ معالجة مسائل ترا: يرتكز التصنيف على المعايير العشرة التالية )٨٩(  

التوظيف؛ التسجيل العقاري؛ الحصول على الائتمانات؛ حماية المستثمرين؛ تسديد الضرائب؛ التجارة عبر الحدود؛ إنفاذ 

، الجدول ٢٠٠٩الأعمال، موجز،  أنشطة، تقرير ممارسة )٢٠٠٩(انظر البنك الدولي . العقود وإغلاق المشاريع التجارية

  .www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2009/overview.pdf. ٦، ص ٣- ١

  .بالترتيب ٣و ٧المرجع نفسه، ص  )٩٠(  



  

القوة التفاوضية للمنطقة في علاقاتھا كذلك تعزيز الدولية، وفي الساحة الأعضاء على المنافسة 
معظم جوانب التعاون الاقتصادي بين باتت  ،ستقرار في منطقة الإسكواالام اعدوبفعل ان . التجارية
. من جھة ثانية وبين القوى الإقليمية والخارجيةفيما بينھا من جھة، التحالفات تغي�ر على و�ل تعبلدانھا 

محفوف ين في الأجل الطويل لاستثمار والتجارة الإقليميامنظور لا شك في أن� في المقابل، و
اللازمة المادية والمالية والإدارية الھياكل الأساسية ضعف وساھم  . رضة للتقلباتوعبالمخاطر 

مرافق ويظھر بعض ھذا الضعف في ترھ�ل  . الإقليميل التكامل الاقتصادي افشللتجارة الإقليمية في إ
 سعر الصرفطول مد�تھا، وتعقيد الضوابط المفروضة على وتعقيد الإجراءات الجمركية و ،النقل
بعض حكومات أن� ھذا يدل على و . في المنطقة ترتيبات المقاصة والدفعلوالغياب الفعلي  تھا،وكثر

الإقليمي في ھذه المنطقة التي ي�ھدر ركائز التكامل لا تأخذ على محمل الجد� ضرورة وضع المنطقة 
  . تداعياتھاوالنزاعات ضايا لمعالجة قالوقت والطاقة والموارد فيھا 

  
  : في الاقتصادأساسية ثلاث وظائف إلى الدولة  لاقتصاديةالنظرية اوتسند   

  
، في القطاع الخاص دون المستوى الأمثل ھاإنتاجيكون إنتاج السلع والخدمات التي   •

م أسعار السلع يتنظو . السلع العامة مثل الدفاع الوطني والأمن الداخليشمل وت
 شبكات تكارات الطبيعية مثلالاحمنھا ومنافسة، الب ھاأسواقتّسم والخدمات التي لا ت

  الھاتف والمياه والكھرباء؛ 

، ومنھا شبه عامة اعتبر سلعالسلع والخدمات التي تُالناشئة وإنتاج الصناعات دعم   •
  الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي؛ 

الدخل بشكل عن طريق توزيع  ،الوئام الاجتماعي) أ: (اعتماد سياسات تضمن ما يلي  •
إيجاد أسواق تتمتع بالكفاءة وبالقدرة على المنافسة، من خلال وضع أنظمة ) ب( ؛عادل

، من خلال تنفيذ لاقتصاد الكليإيجاد بيئة مؤاتية لاستقرار ا) ج(؛ مكافحة الاحتكارل
من  ،النمو الاقتصاديتحقيق  )د(؛ والنقد وسعر الصرف ةالماليسياسات سليمة في مجال 

  . التكنولوجي مالتقد�النھوض برأس المال المادي والبشري وتراكم حوافز لالخلال توفير 
  

في منطقة نزاعات لدولة في البلدان المتضررة من الذي ينبغي أن تضطلع به افھم الدور الول  
تعذّر عليھا أداؤھا، وھو أمر إما أدى إلى نشوب من تحديد المھام التقليدية التي  الإسكوا، لا بد�

  : من ھذه المھامو. في المستقبللى اندلاعھا وإما قد يؤدي إ ات،الصراع
  

  ؛ المحرومينشين واج المھم�مإدبيسمح وعادل الدخل على نحو توزيع   •

تسم بالكفاءة والقدرة على لتطور بطريقة تباتحد من الفساد وتسمح للأسواق إنفاذ أنظمة   •
  ؛ المنافسة

اد الكلي والكفاءة على اعتماد سياسات اقتصادية تضمن الاستقرار على مستوى الاقتص  •
  المستوى الجزئي؛ 

  . تراكم رأس المال المادي تساعد على خلق بيئة اقتصادية  •
  



  

عدم تخصيص موارد  اتالسياسعلى صعيد ھذه المنطقة من الإخفاقات التي وقعت فيھا و  
 بوضوح أن منطقة الإسكوا لم تخصص ٧و ٦و ٥ ولاالجدوتبي�ن  . لتراكم رأس المال البشريكافية 

   .والجدير بالذكر أن ھذه الجداول توضح سمتين . موارد كافية لتراكم رأس المال البشري
  
تقدما أحرزت ) الإسكوابلدان التي تضم (الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب  -١

خلال القسم الثاني من الصحة والتعليم،  ، وھمامكونات رأس المال البشريملموسا في اثنين من 
على الصحة في منطقة الإسكوا فنسبة الإنفاق  . المتوسط العالميدون زال تلا فھي لقرن الماضي، ا

البلدان توفرة حول البيانات الموتدلّ  . المتوسط العالميما زالت دون من الناتج المحلي الإجمالي 
  . الصحة والتعليمنفاق على انخفاض الإنزاعات على المتضررة من ال

  
تعزيز أنشطة البحث من الجھد ليكفي تبذل ما أن المنطقة لا إلى ات المتاحة تشير البيان  -٢

الواقع  ٨الجدول بي�ن وي ). ٧الجدول (الطويل جل الأ في للنمو الاقتصادي ةأساسيي والتطوير، وھ
  . المنطقة لا تحقق أي تقدم تكنولوجي بلدانن معظم إذ يشير إلى أ، نفسه

  
  سنة وما فوق  ١٦في سن للسكان مي تحصيل العلسنوات ال  -٥الجدول 

 
  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ١٩٨٠  ١٩٧٠  ١٩٦٠  البلد

  ٦.١١  ٤.٩٧  ٣.٦٢  ٢.٧٨  ١.٠٤  البحرين

  ٥.٥١  ٤.٢٦  ٢.٣٤  ..  ..  مصر

  ٣.٩٥  ٣.٢٧  ٢.٦٦  ١.٣٦  ٠.٢٩ العراق

  ٦.٩١  ٥.٩٥  ٤.٢٨  ٣.٢٥  ٢.٣٣  الأردن

  ٦.٢٢  ٥.٧٥  ٤.٥٣  ٣.١٣  ٢.٨٩  الكويت

  ٥.٧٧  ٥.١١  ٣.٦٥  ٢.١٥  ١.٣٥  الجمھورية العربية السورية

  ٥.٣  ٤.٢٧  ٢.٦٩  ..  ..  الإسكوا

  ٦.٧١  ٥.٨٤  ٥.١  ٣.٨  ٢.٨٣ أفريقيا جنوب الصحراء

  ٤.٥٧  ٣.٨٥  ٢.٩٧  ٢.٠٥  ١.٥١ أمريكا اللاتينية

  ٦.٠٦  ٥.٣٢  ٤.٤٣  ٣.٨٢  ٣.٣ البلدان المرتفعة الدخل

  ٣.٥٢  ٣.١٤  ٢.٣٩  ٢.٠٧  ١.٧٤ جنوبي آسيا

  ٥.٤٤  ٤.٣٨  ٣.٢٩  ٢.٠٧  ١.٢٣ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  ٩.٧٦  ٩.١٩  ٨.٨٦  ٧.٥٦  ٧.٠٦ شرقي آسيا

  ٦.٦٦  ٦.٤٣  ٥.٩٢  ٥.١٦  ٤.٦٤  العالم

  . ٢٠٠٥التعليم والصحة، : الاجتماعي للتنميةالبعد أثر المتغيرات الاقتصادية على لي، نقلا عن الإسكوا، بارو و: المصدر
  

  . بياناتعدم توفّر أية إلى  (..)تشير النقطتان : ملاحظة
  



  

  الصحة والتعليم كنسبة مئويةفي مجالي العام نسبة الإنفاق   -٦الجدول 
  من الناتج المحلي الإجمالي

  

  البلد
  الصحة  التعليم
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

  ٢.٤٦  ..  البحرين
  ٢.٦١  ٤.٧٩ مصر
  ٢.٧٣  ..  العراق
  ٤.٢٠  .. الأردن
  ١.٧٢  ٤.٧٤ الكويت
  ٣.٩٠  ٢.٦٤  لبنان
  ١.٨٩  ٣.٥٥  عمان

  ..  ..  فلسطين
  ٣.٣٦  ٣.٢٨  قطر

  ٢.٥٤  ٦.٧٥  (*)المملكة العربية السعودية
  ١.٨٦  ..  الجمھورية العربية السورية

  ١.٤٠  ..  السودان
  ١.٧٦  ١.٣٥الإمارات العربية المتحدة

  ٢.٠٧  ..  اليمن
  ٥.٨٦  ٤.٥٧  العالم

  .٢٠٠٩يوليو /البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم، تموز: المصدر
  .٢٠٠٤عام في التعليم  نسبة )*(   

  
  .بياناتعدم توفّر أية إلى  (..)تشير النقطتان : ملاحظة

  
  البحث والتطوير كنسبة مئويةفي مجال الإنفاق نسبة   -٧الجدول 

  )٢٠٠٥(لإجمالي من الناتج المحلي ا
  

  .٢٠٠٧مؤشرات التنمية في العالم ، البنك الدولي: لمصدرا
  .٢٠٠٢-١٩٩٦ة في الفترالنسب المئوية الأرقام إلى متوس�ط ھذه تشير  ) *(   

  
  

  مئوية من الناتج المحلي الإجماليالنسبة ال  البلد
  ٠.١٨(*)الجمھورية العربية السورية

  ٢.١٥  سنغافورة
  ١.٣١  الصين
  ٢.٦٤  كوريا
  ٠.٢٠(*)الكويت
  ٠.١٩ (*)مصر

  ٢.٦٠الولايات المتحدة الأمريكية
  ٤.٩٣  إسرائيل
  ٣.١٥  اليابان
  ٢.٣٦  العالم



  

  ) ٢٠٠٠-١٩٨٠(لتقدم التكنولوجي انسبة السنوي في لتغير امتوسط   -٨الجدول 
  

  ٢٠٠٠- ١٩٨٠  ٢٠٠٠- ١٩٩٠  ١٩٩٠- ١٩٨٠  البلد
  ٠.٩-  ١.٢  ٢.٧-  الأردن

  ٠.٩-  ١.٤  ٢.٨-الجمھورية العربية السورية 
  ٠.٧-  ٠.٥  ١.٩-(*)ع�مان
  ٠.٨  ١.٩  ٠.١٤-  مصر

  ٠.٥-  ٠.٢ -  ٠.٩-)(*المملكة العربية السعودية
  ٠.٣  ٠.٦  ٠.٢-  الولايات المتحدة الأمريكية

  ٠.٥-  ٠.٨  ١.٩-  اليابان

  . ٢٠٠٥الإسكوا، : المصدر
  . فقط لقطاع غير النفطيفي انتاجية قياس الإ ) *(   

  
على مؤشرات التنمية وأداء الدولة والتكامل لقد تضمن ھذا القسم محاولة لتوضيح آثار النزاع   

وامل أخطر من تداعيات الع وھذه الآثار ھي.  تعاون الاقتصادي في منطقة الإسكواالوالإقليمي 
القطاع الخاص وقدرته على المساھمة في النمو على ھذه المنطقة، فھي تضعف مناعة  خرىالأ

أوجه ، بما في ذلك في بلدان مختلفة لقطاع الخاصلالفصل الثالث تحليلا يقد�م و . ينالمستداموالتنمية 
  .وفلسطين العراقنزاعات، ھما من ال ينمتضرر ينبلد�التي تحول دون صموده في  القصور

  



  

  :نزاعاتالالمتضررة من لقطاع الخاص في البلدان ا  -ثالثاً
  فلسطين والعراقتحليل خاص ب 

  
 ختلافلا ، وذلكآخروبلد بين  النزاعاتدور القطاع الخاص في البلدان المتضررة من يختلف   

ن الواقع أو. نزاع بين بلد وآخرطبيعة الاختلاف وئه، أثنافي والنزاع قبل قائمة ية الالھياكل الاقتصاد
إعادة بناء البنية المترتبة على أقل وضوحا من التكاليف المباشرة نزاع التكاليف غير المباشرة لل

تعاني من تي على النمو والتنمية في البلدان الوتبعات النزاع  . رة، على سبيل المثالالتحتية المدم�
ھي في المنطقة مسلّحة لنزاعات اللومعظم التكاليف غير المباشرة  . ب عميقة وطويلة الأمدوالحر

 ة،الإغلاق والحصار القسريحالات الوصول إلى الأسواق والموارد، إما بسبب نتيجة للحرمان من 
ؤھا إلى أداينخفض و ،الركود فترات منفي القطاعات الإنتاجية وتمر�  . انعدام الأمنمن جر�اء  إماو

في خضم� ، لا سيما هوتدھور قتصادالاإلى انكماش وھذه الظروف تؤدي  . إمكاناتھاما دون 
  . النزاعات

  
وھذان  . يعمل بقدر يسير من طاقاته الكامنة في فلسطين والعراقولا يزال القطاع الخاص   

على مزمنة ال اتلنزاعالسلبي ل ھما، يتشابھان من حيث التأثيرواضحة بينالختلافات البلدان، مع الا
  . القطاع الخاصالتي يعمل فيھا بيئة لا
  

  فلسطين  -ألف
  

ية في فلسطين، وذلك عملية التنمية الاقتصادالمزمن إلى تقھقر الاحتلال الإسرائيلي لقد أد�ى   
ن ھذا وھوأ . الأنشطة التجارية المحلية والدوليةعلى لقيود المفروضة على استخدام الموارد ونتيجة ل

التدفقات التجارية لصالح إسرائيل،  اقترن بتحويلو، لاقتصادفي االتقليدية الإنتاجية القطاعات التراجع 
الكثير من  قتصادوواجه الا  .على صعيد الاقتصاد بأسره إعادة تخصيص عوامل الإنتاجبتسبب كما 

النظم الأساسية مثل لل وشبه ش الأساسيةالتعثر في ظل تراجع التنمية، وذلك بسبب قصور الھياكل 
في باتت الخدمات الصحية والتعليمية كما أن   .الطرق والكھرباء والمياه والصرف الصحيشبكات 

اقتلاع الشعب الھادفة إلى العمليات وتتراجع التنمية في وقت يشھد استمرار  . حالة يرثى لھا
  . من أرضه وتشريده عنھا الفلسطيني

  
ا بين مأصبح سياسات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة لو ١٩٦٧و ١٩٤٨بي حرفي أعقاب و  

نسمة في ع�داد  بنحو عشرة ملايين ھميقدر عددالسكان الذين من  خمسة وسبعة ملايين فلسطيني
خلال العقد الماضي، شھد و . )٩١(الحكومة الإسرائيلية من العودة إلى موطنھمتمنعھم ، اللاجئين
 الفاصل لجدارإسرائيل لقد أدى بناء ف . حالات الطوارئن موجات متكررة من التشرد في والفلسطيني

  ى شريد حوالإلى ت، شرعي غير المحكمة الجنائية الدوليةذي اعتبرته الوداخل الضفة الغربية، 

                                                           
  )٩١(  Abu-Libdeh, 2007, p. 14.  



  

 ٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٢٧لقطاع غزة بين  الإسرائيلي الاجتياح وخلال . )٩٢(شخص ١٥ ٠٠٠
طفل، إلى  ٢٨٠ ٠٠٠ينھم مدني فلسطيني، ب ٥٠٠ ٠٠٠اضطر ، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني ١٨و

في المائة من  ٧٠والاقتصادية كلفة الأضرار التي لحقت بالھياكل الأساسية وبلغت .  مغادرة بيوتھم
لاف من سكان غزة بلا مأوى الآولا يزال  . )٩٣(مليار دولار ١.٣، وقدرھا الكلفة الإجمالية للحرب

على التنقل داخل الضفة الغربية  إسرائيلالتي فرضتھا القيود أسفرت و . )٩٤(٢٠٠٩فبراير /شباطمنذ 
وأدت  . )٩٥(رام االلهلا سيما إلى ھجرة داخلية كبيرة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية، عن 

القدس الشرقية عن إلى فصل تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس الھادفة إلى السياسات الإسرائيلية 
ر تركيز أنشطة السلطة الفلسطينية في منطقة رام االله بشدة وأثّ . خلية الطبيعية والوطنيةأراضيھا الدا

آخر وعلاوة على ذلك، أظھرت  . ومعالمه في فلسطينھرمي تنظيمي الالعلى تطبيق الھيكل 
المھنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم العالي، عددا كبيرا من الدراسات أن 

والولايات  بلدان مجلس التعاون الخليجي ن عن فرص عمل في بلدان أخرى، لا سيما فييبحثو
   . )٩٦(وأوروبا الأمريكية المتحدة

  
بنسبة و ٢٠٠١في المائة في عام  ٦.٤نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة  وتراجع  
التوغلات العسكرية تكثيف بعد اندلاع الانتفاضة الثانية و ،٢٠٠٢في المائة في عام  ٣.٧

   .)٩٧(الإسرائيلية
  

لم يسجل في المائة، و ٨.٨انخفاضا حادا قدره الناتج المحلي الإجمالي سج�ل ، ٢٠٠٦في عام و  
بسبب الحصار المفروض على حركة البضائع والأشخاص والموارد ، )٩٨(٢٠٠٧أي نمو في عام 

وتفاقم ، الفاصل ي وبناء الجدارمصادرة الأراضمن الاستمرار في  وتضرر النمو أيضاً . المالية
في أعقاب  حتى بلغت مثليھا تقريباًمعدلات البطالة تضاعفت و . الصراعات الداخليةالوضع بسبب 

                                                           
ة الأخرى، تقرير المقرر ية المحتلفلسطين وفي الأراضي العرب الأمم المتحدة، حالة حقوق الإنسان في ) ٩٢(  

، A/HRC/7/17، جون دوغارد، ١٩٦٧الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  .٣٨الفقرة 

  .٢٠٠٩السلطة الوطنية الفلسطينية،  ) ٩٣(  

  .٢٠٠٩فبراير /شباط ١٧، www.irinnews.org: شبكة الأنباء الإنسانية، متاح على الموقع ) ٩٤(  

معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ھجرة العمالة الفلسطينية إلى محافظة رام االله والبيرة، ) ٩٥(  

  .٢٠٠٨الأسباب والآثار الاقتصادية، 

رة الأدمغة من المجتمع مطرية، أبو ھنطش وعامر، معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ھج )٩٦(  

 .الفلسطيني، مع دراسة استكشافية لقطاعي الصحة والتعليم العالي

  )٩٧( http://unstats.un.org/unsd/United Nations. National Accounts online database,  
                                                 , accessed May 2009.                                               snaama/Introduction.asp  

  )٩٨( Ibid.  



  

وقدر  . )٩٩(٢٠٠٨في المائة في عام  ٢٦إلى  ٢٠٠٠في المائة في عام  ١٤.٥من  ،الانتفاضة الثانية
ستتكبد القطاع الخاص،  ھاجية، بما فيالفلسطيني أن المؤسسات الإنتاللإحصاء المركزي جھاز ال

دولار بسبب الخسائر الناجمة عن تعليق الأنشطة الاقتصادية يين ملا ٨٠٤قدرھا تكاليف غير مباشرة 
   .)١٠٠(على غزة ٢٠٠٩-٢٠٠٨في أعقاب حرب  ٢٠٠٩اليومية في عام 

  
 مؤسسة ١٠٥ ٨٨٠يضم و . في الاقتصاد ھاماً القطاع الخاص في فلسطين دوراًويؤدي   

 وبلغت نسبة المؤسسات . )١٠١(الموجودة في المائة من المؤسسات ١٠٠ نحوصغيرة ومتوسطة تمثل 
ساھمت ، كما أعلى معدل في المنطقة بعد لبنانشخص، وھو ثاني  ١٠٠٠مؤسسة لكل  ٢٨الخاصة 

الأسر، بما في ذلك وساھمت  . ٢٠٠٧في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  ٢٩بنسبة 
، ٢٠٠٧في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  ٤٧التجارية غير الرسمية، بنسبة  الأنشطة

العام في في المائة من الناتج المحلي الإجمالي  ٧٦مساھمة القطاع الخاص إلى ل مجموع وبذلك يص
قد تراجعت الناتج المحلي الإجمالي في لقطاع الخاص امساھمة غير أن  ). ٣الشكل انظر (نفسه 

ى النزاع إلى تراجع كبير في وأد . )١٠٢(١٩٩٥-١٩٦٧في المائة في الفترة  ٨٥كانت  يوم، بعد أنال
ھيمن على القطاع الخاص المشاريع الصغيرة تو . أداء القطاع الخاص خلال العقود الأربعة الماضية

ظرا إلى ن ،من قاعدته الصناعيةخسر ھذا القطاع جزءا كبيرا قد و . المرجوالمستوى دون التي تعمل 
 . يد العاملةانخفاض الطلب على المما أدى إلى  ،العديد من المؤسسات والمنشآت الصناعيةإغلاق 

زراعة الزيتون بسبب مصادرة ھذا التدھور جاء نتيجة لعدد من العوامل، خصوصا تراجع 
- ٢٠٠١عمليات التوغل العسكري الإسرائيلي في الفترة تكثيف أشجار الزيتون، واقتلاع و ،الأراضي
 غرض، ومصادرة الأراضي لحركة والوصول إلى الأراضيعلى الوفرض قيود مشد�دة ، ٢٠٠٢

في لفرص العمل القطاع الخاص المصدر الرئيسي وفي حين يشكّل   .)١٠٣(الفاصل إنشاء الجدار
مستويات  تارتفع ،)١٠٤(٢٠٠٨ي عام فيد العاملة في المائة من مجموع ال ٦٠مثل إذ  ،فلسطين

 لقطاع على استيعاب اليد العاملةساعدات ما إن تراجعت قدرة ھذا االبطالة والاعتماد على الم
  . المتوفّرة

  
  ، تقريباً في المائة ٤٠الإجمالي في فلسطين تراجعا بمعدل تكوين رأس المال الثابت وسج�ل   

، مما ٢٠٠٧مليار دولار في عام  ١.٢إلى  ١٩٩٩مليار دولار في عام  ٢.٠من إذ انخفضت قيمته 

                                                           
  )٩٩( bank.org/data/worldwww.World Bank Development Indicators database, 

 .                                                                   29 April 2009accessed on  ,countrydata/countrydata.html  

  .www.pcbs.gov.ps، ٢٠٠٨الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي   )١٠٠(  

 .المرجع نفسه ) ١٠١(  

، الاقتصاد ٢٠٠٧معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، أوراق العمل ووقائع المؤتمر السنوي  ) ١٠٢(  

  .اما من إحباط التنميةأربعون ع... أربعون عاما على الاحتلال: الفلسطيني

  .المرجع نفسه ) ١٠٣(  

 .المركزي للإحصاء الفلسطيني، مرجع سبقت الإشارة إليه الجھاز ) ١٠٤(  



  

لحفاظ على الھادف إلى االاستثمار كما تراجع  . )١٠٥(للخطر الطويلجل الأفي ض احتمالات النمو عر�
، بمعظمھا اتالاستثمار، بينما تركزت ٢٠٠٥و ٢٠٠٤عامي  في تعزيزھاالبنية التحتية الإنتاجية أو 

بناء القدرة وليس على ، ٢٠٠٤في عام إعادة الإعمار واء بنالمنھا، على في المائة  ٦١أي بنسبة 
والقيود على وصول المنتجات والأشخاص وتفرض الحالة الأمنية ). ٣الشكل انظر (الإنتاجية 

تنمية القطاع الخاص في جسيمة تعو�ق ورؤوس الأموال إلى الأسواق خارج إسرائيل تحديات 
لغاية  موجوداً من الشركات الصغيرة والمتوسطةكبير عدد لا يزال وبالرغم من ذلك،  . فلسطين

  . الصموداستراتيجيات تعزز قدرتھا على اليوم، لأن ھذه الشركات تعتمد 
  

  ٣الشكل 
  

  توزيع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاعات
 ٢٠٠٧-٢٠٠٠في الأرض الفلسطينية المحتلّة، 

  الثابتةتوزيع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بالأسعار 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٠في الأرض الفلسطينية المحتلّة، 

  
  

 ، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي،الفلسطينيللإحصاء استنادا إلى بيانات المكتب المركزي  ،حسابات الإسكوا: المصدر
٢٠٠٨.   

  
، عملة وطنيةففلسطين تفتقر إلى  . راقفلسطين والعتختلف القدرة على التحكّم بالسياسات بين   

 يةالاقتصاد ھامعاملاتكما أن  . )١٠٦(النقدية اسياستھلرسم  محدودة جداًأدوات مما لا يترك لھا سوى 
ترتيب ، في سياق والدينار الأردني والشيكل الإسرائيليالأمريكي الدولار ت، ھي عملاتجري بثلاث 

يؤدي من ناحية، ف.  ظام�ين متناقضين لسعر الصرفنقدي يجمع بين عدد من الجوانب السلبية لن

                                                           
  .المرجع نفسه )١٠٥(  

تتولّى و. مسؤولية سلطة النقد الفلسطينيةضمن في الضفة الغربية وقطاع غزة  يةالنقد القضايا تندرج )١٠٦(  
احتياطياتھا، وتنظيم عملياتھا ب ، والاحتفاظقطاعالرف العاملة في الضفة ولمصالجميع اخيص اترمنح المھمة السلطة 

عبر توفير نوافذ الخصوم،  ،قروض للمصارف التجاريةالقديم مخو�لة ت والسلطة . ھاواستقرار تھاوسيول تھاملاءلضمان 

وتشمل  . دام أدوات معينةاستخوذلك ب ،إلى حد ما يالمعروض النقدبوتتحكم السلطة  . دور المقرض كملاذ أخيروأداء 

غير أن  . تقديم قروض قصيرة الأجلإدارة ودائع الحكومة، وعمليات السوق المفتوحة بالعملة الأجنبية، والأدوات ھذه 

الطلب الزائد لأي منھا تلبية ولا يمكن ولتنفيذ عمليات متوسطة الحجم ليس إلا، القصير على الأجل ھذه الأدوات مفيدة 

عبئا على النظام مما يلقي  ،الأجنبيةبلدان لاقتراض مبالغ كبيرة من ال مستعدةسلطة النقد ما لم تكن  اتلاحتياطيعلى ا

 .المالي



  

ھو الحال في نظام سعر الصرف تفتقر إلى الكفاءة، كما سياسة نقدية إلى عدم وجود عملة وطنية 
لتقلبات عن ا الناتجةزيادة التكاليف إلى  تثلاث عملاقد يؤدي التداول بمن ناحية أخرى، و . الثابت

نظام العملة يحد� وبالإضافة إلى ذلك،  . ر الصرف المرنلنظام سعملازمة الوفي أسعار الصرف 
تحويل آجال استحقاق الرئيسية المتمثلة في  التجارية على أداء وظيفتھامصارف متعددة من قدرة الال

وي�ثني ذلك  . افظات عادةلح، وتلك مشكلة تواجھھا االعملةعدم ملاءمة بسبب وذلك  ،الديون
الاقتصاد ويقوم  .)١٠٧(ساسية للاستثمار والنموالأة الأجل وطويلالقروض العن تقديم المصارف 

لا تشكّل لسلطة الفلسطينية التي تجنيھا اعائدات الضرائب ف . ضعيف نظام ماليعلى الفلسطيني أيضا 
العامة  ھانفقاتتصل ، في حين في الوقت الراھنفي المائة من الناتج المحلي الإجمالي  ٣٨أكثر من 

من المقد�مة المساعدات الخارجية بواسطة ھذه الفجوة جري سد يو . هة منفي المائ ٧٠ ىحوالإلى 
غرافية جلاعتبارات إلى الاعتماد على المساعدات التي تخضع يؤدي الجھات المانحة، مما 

   .)١٠٨(سياسية
  

  العراق  -باء
  

 انحرب ھا، منتقريباثلث قرن التي تعتمل منذ حداث الأذروة في العراق الدائر يمثّل النزاع   
التي تثقل كاھل العراق والعقوبات الاقتصادية الدولية  ،من الصراعات الداخليةمجموعة ويرتان، كب

العراق بغزو  الأمريكية الولايات المتحدةتقودھا قوة متعددة الجنسيات فقد قامت  . بضعة عقودمنذ 
وذلك  ،المقاومةعدد من فصائل لمحاربة في البلد يت بقو النظام تسقطثم� أ ،٢٠٠٣مارس /آذارفي 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية  تهالاستقرار في العراق والمساھمة في تنميحلال في محاولة لإ
الطرق السريعة والجسور  ھابما فيأضرارا جسيمة بالھياكل الأساسية، الحرب وألحقت .  المستدامة

كية والسكك الحديدية ومصافي منظومة الاتصالات السلكية واللاسلوومنشآت الكھرباء وشبكات المياه 
أن عمدت بعد بالكامل، سيادة القانون تقويض لمؤسسات العامة وامن ذلك انھيار خطر والأ . النفط
  . الجيش الوطني وقوات الأمن حلّإلى  الاحتلال سلطة

  
ففي .  والنازحين داخلياً اللاجئينمن  أعدادا كبيرة جداًالحرب وانھيار النظام الأمني وخلّفت   

ويؤدي  . )١٠٩(همنفي حين فر� مليونا عراقي  بلدھم، داخلعراقي مليون  ٢.٢نزح ، ٢٠٠٧ام ع
  ھوية أساس العلى المناطق د وح�إذ إنه ي ،الھوية الوطنية العراقيةمز�ق تإلى التشرد الداخلي 

أن بر ويقد� . كلاجئين في البلدان المجاورة ھممعظم العراقيين الذين فروا من بلدويعيش . طائفيةال
في  ٥٠٠ ٠٠٠إلى  ٤٥٠ ٠٠٠، و)١١٠(الجمھورية العربية السوريةمليون يعيشون في  ١.٤-١.٢

                                                           
تنشأ ھذه المشكلة عندما تكون خصوم المصارف بعملة مرتفعة القيمة ومعظم أصولھا بعملة منخفضة   )١٠٧(  

ل آجال الأدوات المالية المختلفة، وقبول الودائع والخطر الناتج عن ذلك يمنع المصارف من أداء وظائف تحوي.  القيمة

  . على الأجل القصير، وتقديم القروض على الأجل الطويل

  .٧، ص ٤، الجدول ٢٠٠٩، )ماس(معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية  )١٠٨(  

  )١٠٩( UNHCR, 2008, p. 307.  

  )١١٠( UNHCR, 2007, p. 25.  



  

نحو و ،)١١٣(يالخليج بلدان مجلس التعاون في ٢٠٠ ٠٠٠ ،)١١٢(في مصر ١٠٠ ٠٠٠و ،)١١١(الأردن
في لمشكلة اللاجئين  ةالاقتصاديوتقع التداعيات  . )١١٥(في لبنان ٥٠ ٠٠٠و )١١٤(في إيران ٥٤ ٠٠٠
عددا كبيرا اللاجئون ضم إذ ي ،رأس المال البشريفي ر ئخسا، تؤدي مشكلة اللجوء إلى أولا  .شقين

الاغتيالات في قتل مئات أن نجحت سلسلة من الذين فروا من العراق بعد المتعلّمين من الأشخاص 
على  ثقيلاعبئا ، يلقي اللاجئون وثانيا . العلماء والمھندسين وأساتذة الجامعات وغيرھم من المھنيين

في بالفعل تخبط التي تواقتصادات البلدان المضيفة، ولا سيما الجمھورية العربية السورية والأردن، 
  . الخدمات العامة لا تنعم بوفرة من الموارد لتقديمن واسكمشاكل البطالة والإ

  
 ٢٠٠٣مايو /مباشرة للحرب بين أيارفي عداد الضحايا ال مدني ١٠٩ ٠٠٠ أكثر منوسقط   

جھود الوتعثرت  . )١١٦(مليارات الدولاراتكما تكب�د العراق خسائر ب ،٢٠٠٨ديسمبر /ولكانون الأو
بسبب  ،٢٠٠٤عام  يبذلھا لإعادة إعمار البلد فيتعمير العراق دوق لصنالدولي مرفق التي كان ال

 ٥.٧بقيمة روع مش ٢٥٠٠، وأُطلق ٢٠٠٥في عام  التعميرعملية واستؤنفت  . الوضع الأمني
التي لحقت الجسيمة الأضرار  أقل من أن تعو�ض عن ھذه العمليةولا تزال  . )١١٧(ردولا اتمليار

  . بالاقتصاد العراقي
  

معظم إذ كانت الدولة تملك  ،اًالعراق مركزيالاقتصاد في ، كان ٢٠٠٣قبل حرب عام و  
يقتصر القطاع الخاص وكان نشاط  . )١١٨(كليا أو جزئياتتولّى الإشراف عليھا  وأ الإنتاجيةالقطاعات 

تدير القطاعات المؤسسات العامة كانت والنقل والزراعة، في حين  مقاولاتالتجارة وال على
تشير ، والدين الخارجيإرثا من النظام العراقي المخلوع وخلّف  . )١١٩(التأمين والصناعةوالمصرفية 

   .)١٢٠(ه قد ألغيفي المائة من ٨٠التقديرات إلى أن أكثر من 
  

                                                           
  )١١١( FAFO, 2007, p. 3.  

، كانون )تقديرات(مساھمة الحكومة المصرية في دراسة حول التشر�د . ٢٧، ص ٢٠٠٩كوا، الإس )١١٢(  

ـ ٢٠٠٨ديسمبر /الأول  .٧٠ ٠٠٠؛ تقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ھذا العدد ب

  )١١٣( UNHCR, 2007, op. cit., p. 25. 

  )١١٤( Ibid. 

  .٢٠٠٧اقيين في لبنان، المجلس الدانمركي للاجئين، مسح حول العر )١١٥(  

  )١١٦( ESCWA calculations based on the data in O’Hanlon and Campbell, 2009, at: 
.                                                                                          index.aspx-http://www.brookings.edu/saban/iraq  

  )١١٧( Government of Iraq, 2007, p. 3.  

  .٢٠٠٤أبريل /نظرة سريعة، نيسان -سناء العمري وقصي ابراھيم، القطاع الخاص في العراق. د ) ١١٨(  

  .المرجع نفسه )١١٩(  

  )١٢٠( Martin Weiss, CRS Report for Congress, Iraq's Debt Relief: Procedure and Potential 
Implications for International Debt Relief.                                                                                              



  

فالعراق ھو بلد مصد�ر .  بدو مختلفا بعض الشيء عنه في فلسطينوالوضع في العراق قد ي  
والواقع أن�  . ٢٠٠٦في عام  في ھذا البلد نمو الاقتصاديآفاق ال زأسعار النفط عز�للنفط، وارتفاع 

الذي شھده لاحقا وعلى مراحل أظھر مستوى النمو أن و ،٢٠٠٣في عام قد د�م�ر الاقتصاد العراقي 
 خطيرة من جراء العراق بعض تحدياتويواجه  . من قاعدة منخفضة بدألأنه  معي�ناً من الانتعاش

 ن العراقيتبي�ن أأخرى منتجة للنفط، ببلدان مقارنة و . الاستقرار الاقتصاديانعدام  منھاالصراع، 
ما زالت تفتقر لتنمية القطاعات الإنتاجية ھياكل الأساسية اللازمة وأن ال على النفط، يفرط في الاعتماد

كما كان في  . )١٢٢(في المائة ١٧.٥بلغ معدل البطالة في العراق ، ٢٠٠٦في عام ف . )١٢١(إلى الكفاءة
إلى  ضخمة بمبالغ موالالأرؤوس  لنزوح وتدفقدافع لو ،لأمنخطر كبير على ادين أنشطة المتمر�

  . الخارج
  

تصاد لدفع الاق" الإصلاحات الاقتصادية"نُفذت بعض ، ٢٠٠٣عام في حرب وفي أعقاب ال  
بھدف لاستثمار جديد ل اعتُمد قانونالقيود المفروضة على التجارة، ووأزيلت  . اتجاه السوق المفتوحةب

فقد  . لم يحقّق النمو المرجو�القطاع الخاص غير أن  . ةوالمحلي ةالأجنبي ةستثمارات الخاصالاتعزيز 
 ٢٠٠٤اد بين عامي في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بشكل ح ة ھذا القطاعحصانخفضت 

عزى ذلك وي�).  ٤الشكل انظر ( ٢٠٠٦في عام في المائة  ١.٧ واستقرت ھذه النسبة على ،٢٠٠٦و
مشاريع لقيام با التي ينطوي عليھا مخاطرارتفاع الو ،نعدام الأمنيبقى أبرزھا اإلى عوامل عديدة، 

تكاليف العمليات حيث   .العراقلاستثمار في حيال ان والأجانب ون المحليوالمستثمرويترد�د  . تجارية
 . )١٢٣(منه الخروجصوصا إجراءات الدخول إلى البلد ومرھقة، وخ ھاوإجراءات ،التجارية مرتفعة جدا

من في المائة  ٤٦بلغت البناء قطاع  حصة أنعلى مختلف القطاعات إلى لاستثمارات اتوزيع ويشير 
وھذا الارتفاع   ).٤الشكل انظر ( ٢٠٠٦-٢٠٠٠خلال الفترة الإجمالي تكوين رأس المال الثابت 

عادة بناء لى الاستثمارات لإتحتاج إوالصراعات التي تتخب�ط في في البلدان النسبي، إذ يبدو طبيعياً 
مثل الآلات  ،القدرات الإنتاجية، يدلّ على قلّة الاستثمارات في والمنازل المتضررة المرافق

لا تتوفر معلومات عن عدد و . الأعمال قطاع محدودة فيالستثمارات وكذلك قلة الاوالمعدات، 
  .)١٢٤(كبيرة منھا ھي من القطاع الخاص مجموعة أن تبي�ن ، ولكن الدراساتھاالشركات وحجم

 
استقرار سعر الدينار ھو  ،لتحقيق ھدف وحيدفي أعقاب الحرب سياسة نقدية اعتمد العراق   

الدولار الأمريكي من قيمة الدينار مقابل إذ ارتفعت  ،وقد تحقق ھذا الھدف . العراقي ومعدل التضخم
، ومن ٢٠٠٤في عام  ديناراً ١ ٤٥٠ى إلى حوال ٢٠٠٣للدولار الواحد في عام دينارا  ٢ ٢٢٠نحو 

في  ٣٣معدل التضخم من انخفض وبالمثل،  . )١٢٥(منذ ذلك الوقت دينار ١ ٢٠٠ثم� استقرت عند 
                                                           

 .١٥، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٠٨الإسكوا،  )١٢١(  

  )١٢٢(  bank.org/data/worldwww.World Bank Development Indicators database available at: 
29 April 2009.                                                                              sed onacces ,countrydata/countrydata.html 

  .٢٠٠٧الإسكوا،  )١٢٣(  

  .المرجع نفسه )١٢٤(  

دينارا مقابل الدولار  ١ ١٧٢، كان متوسط قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ٢٠٠٨في عام  )١٢٥(  

  . ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٩، كما ورد في www.eiu.com ،EIU: انظر. الواحد



  

كان ثمن ھذا الانجاز غير أن�  . ٢٠٠٤ام ع فيفي المائة  ٥أو  ٤ى إلى حوال ٢٠٠٣المائة في عام 
إلى إدارة الطلب الفعلي إسناد و ،استقرار سعر الصرففي مجال تحقيق السياسة النقدية حصر دور 

الاستقرار لأنھا مرتبطة  لم تحقق في العراق ةالماليحالة الغير أن�  . بشكل كامل لسياسة الماليةا
في المائة من  ١٤(مليار دولار أمريكي  ١٢لة فائض قدره تراجع من حاتوقع أن تي�و . عائدات النفطب

في المائة  ٣٣(مليار دولار أمريكي  ٢٣عجز قدره حالة إلى  ٢٠٠٨في عام ) الناتج المحلي الإجمالي
   . )١٢٦(نخفاض الحاد في أسعار النفطمما يعكس الا، ٢٠٠٩في عام ) من الناتج المحلي الإجمالي

الاستقرار أداة لتحقيق زيادة الدخل وتوفير المفترضة، وھي تصادية الضرائب وظيفتھا الاقولا تؤدي 
في المائة من إجمالي الإيرادات  ٢بلغ مجموع الضرائب أقل من إذ يإعادة توزيع الدخل، والتلقائي 

وإنما  ،الآن لغاية الإنمائية تصميم نظام الإنفاق العام وفقا للاحتياجاتولم ي�عد�ل  . )١٢٧(ةيلحكوما
ولا تزال  . )١٢٨(في المائة من ميزانية الحكومة لتغطية النفقات الجارية ٧٥تفوق  تُخصص نسبة

  .)١٢٩(جدامتوفرة على نطاق ضيق الخدمات العامة 
  

  ٤الشكل 
  

توزيع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي حسب نوع
  ٢٠٠٦- ٢٠٠٠الأصول، 

مساھمة القطاعين العام والخاص في تكوين رأس المال الثابت 
  ٢٠٠٦-١٩٩٩في العراق الإجمالي 

  
  

   .حصاء وتكنولوجيا المعلومات، حكومة العراقاستنادا إلى بيانات الجھاز المركزي للإ ،حسابات الإسكوا: المصدر
  

                                                           
  .المرجع نفسه )١٢٦(  

في  ١.١٦تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن� مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة بلغ  )١٢٧(  

 . ٢٠٠٩صندوق النقد الدولي،  .٢٠٠٨في المائة في عام  ١.٦٨و ٢٠٠٦في عام  المائة من مجموع الإيرادات

. بالترتيب ٢٠٠٧و ٢٠٠٦في المائة من إجمالي النفقات في عامي  ٧٨و ٦٧بلغت النفقات الجارية  ) ١٢٨(  

 .المرجع نفسه

أشارت دراسة حديثة إلى أن نسبة السكان القادرين على الحصول على خدمات الصحة العامة، ومياه  )١٢٩(  

  تقد�ر  ٢٠٠٩فبراير /ساعة في اليوم، وخدمات الصرف الصحي في شباط ١٢ن الشرب، والتيار الكھربائي لأكثر م

ـ   . .See O’Hanlon and Campbell, op. cit. في المائة بالترتيب ٢٠و ٥٠و ٤٥و ٣٠ب



  

  فلسطين والعراقته في وتنميالقطاع الخاص نمو أمام  عقبات: النزاعات  -جيم
  

وتسفر عنھا  ،وانعدام الكفاءة من الھدرحديد وتحليل أربعة أشكال مختلفة تالقسم بيبدأ ھذا   
بعد القسم ويحدد . نمو القطاع الخاص في فلسطين والعراققف حجر عثرة أمام تمزمنة، والنزاعات ال

  . القطاع الخاص في البلدينقبات التي تضعھا النزاعات أمام العتداعيات ذلك 
  

  هالخاص وتطور نمو القطاعقبات أمام الع  -١
  

  جةالأنشطة غير المنت�  )أ(
  

من ممارسة تحويل الموارد يتخذ انعدام الكفاءة بسبب النزاعات عدة أشكال، لعلّ أھمھا تفشّي   
 الأفراد دخلاكسب ما كلّذلك يحدث و . على نطاق واسع منتجةاللأنشطة غير إلى اجة المنت�الأنشطة 

السرقة والتھريب و . بأسرهلمجتمع بالنسبة إلى اة اقتصادية قيملا تحمل أية أنشطة جر�اء القيام بمن 
منتجة ال نشطة غيرعلى الأ ھي أمثلةعلى الممتلكات الاستيلاء غير القانوني المال للحماية من ودفع 

قوانين لضمان ستخدم فيھا الالأنشطة غير المنتجة التي تُ ھامنخطر الأو . )١٣٠(قانونيةالغير و
أثناء في تتكاثر ھذه الأنشطة من المعروف أن و.  لدولةالممنوحة من ا اتمتيازالحصول على الا

 ةالدولخارج  من غير شرعية ظھور جھات فاعلةمنھارة بفعل السلطات القانونية نزاعات، إذ تكون ال
  . مصلحة في إطالة النزاع الديھ

  
   ةملاالموارد الخ  )ب(
  

جزء من الأسباب، لعلّ أھمھا خمول  إلى مجموعة الكفاءة في فلسطين والعراقي�عزى انعدام   
بطالة في فلسطين ال تبلغفقد  . إنتاج السلع والخدماتوعدم استخدامھا في كبير من عوامل الإنتاج 

أعلى  يفي المائة في قطاع غزة، وھ ٤٤.٨إذ وصلت إلى نسبة  ،٢٠٠٨في عام جدا مستويات عالية 
في المائة  ١٧بلغت التي  كلة البطالة المزمنةمشكذلك يعاني من والعراق  . )١٣١(معدلات في العالمال

جزء كر�س سوى يلا ولكنه بالفعل لديه وظيفة وتعني أن� الفرد عة، البطالة المقنّوأما  . ٢٠٠٦في عام 
تشير ، وعلى نطاق واسع في العراق وفلسطينفمنتشرة ، منت�جةأنشطة للقيام ب همن وقت عملصغير 

على نطاق والبطالة المقنعة متفشية  . ر من ثلث العاملين في العراقأكثتطال اليوم  ھاالتقديرات إلى أن
ذي يقصده العاطلون عن العمل كملاذ أخير لإيجاد فرص الو ،واسع في القطاع العام في فلسطين

   .)١٣٢(كامل طاقتھاأقل من بتشتغل المصانع خمول، أي أن� أيضا مشكلة الويواجه رأس المال  . عمل
  

                                                           
ر ھذه الأنواع من الأنشطة غير المنتجة في البلدان التي تعيش نزاعا أو حربا أو مقاومة ضد تنتش )١٣٠(  

جزءا ھاما من التكاليف الناتجة عن مزاولة الأعمال التجارية في العراق منذ بداية الغزو في  وقد أصبحت . الاحتلال

  . ٢٠٠٣مارس /آذار

 .١٦، ص ١٢، مرجع سبق ذكره، الجدول ٢٠٠٩، )ماس(معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية  )١٣١(  

 .المرجع نفسه )١٣٢(  



  

   التجارية لأعمالتي لالمناخ غير المؤا  )ج(
  

وقوع ھذين م الكفاءة في القطاع الخاص في فلسطين والعراق اعدنلاالرئيسية در امصمن ال  
التجارية فيھما على نحو ما بيئة الأعمال  إصلاحالبلدين ضحية للنزاع الذي جر�دھما من القدرة على 

الت الأنظمة السارية فيھما فما ز . العقدين والنصف الماضيةبلدان الإسكوا خلال سائر حدث في 
القانوني  نظامولا يتمتع ال . ا إلى م�ھمة عسيرةوتشغيلھجديدة  ةتجاريوتُحو�ل إنشاء مشاريع دة جدا معقّ

 انظامھمكما أن  . نفاذ العقود التجارية وحماية حقوق الملكيةاللازمة لإة يفعالالقائم في ھذين البلدين بال
رأس المال الذي تحتاج إليه لإنشاء المشاريع لحصول على اة لشركات الصغيرعلى اب صع�ي المالي

  . ھاتشغيلو
  

سوء توزيع العوامل بين القطاعات أو إلى التجارية وتفضي ھذه البيئة غير المؤاتية للأعمال   
والقطاع  . مكانھا الأمثلفي غير العوامل نتيجة لاستخدام الكفاءة تنعدم وبعبارة أخرى،  . الشركات
اليد وقلّما يكون تنقّل  . ق الحركةالحواجز التي تعو�بسبب الكفاءة تعوزه عراق وفلسطين في الالخاص 

الأمثل في المناطق تبلغ العمالة مستواھا قد و . بسبب العنف وانعدام الأمن قطاعات سھلاالالعاملة بين 
لأمثل في المدن دون المستوى اوظائف البقاء في يد العاملة ال فضلحيث تالريفية أو المدن الصغيرة، 

ضمن الإنتاج إلى تنظيم في العراق وفلسطين المزمن الصراع وقد أدى  . لاعتبارات أمنية ،الكبرى
لھا أفراد العائلة الذين لا يحصلون على أجور رسمية شغّيمزارع صغيرة وشركات صناعية صغيرة 

تيجة لذلك، لا ي�ترجم ون.  ناتجھممتوسط أجرا حسب بدلا من ذلك حسب ناتجھم الحد�ي، بل يتقاضون 
وبالتالي، .  بين القطاعات تلقائيا إلى فرق في الأجوريد العاملة الناتج الحدي للعلى مستوى الفرق 

  . لتنقل بين القطاعاتمن المستبعد جدا أن تتوفّر أية حوافز تدفع العاملين إلى ا
  
   ساعداتعلى المالمتزايد لاعتماد ا  )د(
  

مايو /أيارتعتمد على المساعدات المالية الخارجية منذ إنشائھا في السلطة الفلسطينية ما زالت   
 خدم، استُ)٢٠٠٠- ١٩٩٤(في الأراضي الفلسطينية خلال فترة الحكم الذاتي المحدود و . )١٣٣(١٩٩٤

ولم ي�ستخدم سوى وبناء المؤسسات، ھياكل الأساسية عادة تأھيل اللإھذه المساعدات القسم الأكبر من 
تفاقم الوضع وفي ظل  . )١٣٤(دعم الميزانيةلعمليات الإغاثة الإنسانية وفي جزء صغير منھا 

تضاعفت فقد  . ثيرا وتحو�لت و�جھتھا بالكاملكازدادت المساعدات ، ٢٠٠١الاقتصادي منذ عام 
إلى أكثر من مليار  ٢٠٠٠-١٩٩٩مليون دولار سنويا في الفترة  ٥٣٠من متوسط قدره مصاريف ال

                                                           
، شارك ١٩٩٣أكتوبر /تمر دولي في واشنطن في تشرين الأولبعد توقيع اتفاق أوسلو مباشرة، ع�قد مؤ )١٣٣(  

 .برنامج إعادة الإعمار والتنمية في فلسطين بلدا تعھ�د بتمويل ٤٣فيه 

يتفق معظم المراقبين على أن السلطة الفلسطينية ما كان لتتمكّن من البقاء لولا المساعدات المالية التي  ) ١٣٤(  

. لمساعدات لم تؤد� دورا فع�الا في تغيير الظروف الداخلية أو الخارجية التي تعو�ق التنميةقد�مھا المانحون إليھا، ولكن� ھذه ا

؛ ٢٠٠٦المعونة والتنمية وتكوين الدولة، : مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب

  .Brynen (2000)و



  

المانحون تعھد وأما المبالغ الإضافية والأموال التي  . )١٣٥(٢٠٠٧-٢٠٠١دولار سنويا في الفترة 
دعم لغاثة في حالات الطوارئ وت بالكامل لأعمال الإصصخُف ،المساعدة الإنمائيةبتقديمھا في إطار 

 متعثّرة بسببزال تالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا عملية وبما أن  . الميزانية
الجدول (ن على المساعدات الخارجية يالفلسطينيازداد اعتماد ل، على التجارة والتنقّ سرائيليةالإالقيود 

للفلسطينيين يمكن المقدمة ضخمة المساعدات الان حديثا إلى البنك الدولي أصدره تقرير وأشار  ). ٩
يف تدريجيا لتخفيكفي لالخاص بما  قطاعتنعش اللن  ھاالاقتصادي، ولكن من وتيرة التدھوربطئ تأن 
   .)١٣٦(إلى الدعم الخارجية حاجمن ال

  
الفترة  فيمليار دولار  ٢٣ تفوق قيمتھاأن العراق تلقى مساعدات خارجية  ٩ن الجدول ويبي�  
وساھمت  ،الجزء الأكبر من ھذه المساعداتالأمريكية الولايات المتحدة وقد�مت  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤
في شكل  ذفّونُ ،قنوات ثنائية عبر اتلمساعدمن االجزء الأكبر  نحوم� . دولة أخرى ٤٠فيھا 

عادة المقد�مة لإموال عن ھدر الأوسائل الإعلام الأمريكية تداولتھا تقارير أشارت و . )١٣٧(مشاريع
تشرين عمار العراق في مكتب المفتش العام الخاص لإ، مما دفع الجھة المانحة إلى إنشاء الإعمار
ارير وتق، مراجعة الحساباتكل ثلاثة أشھر ل اًتقريرقد أصدر المكتب و . ٢٠٠٣نوفمبر /الثاني

المخصصة مئات الملايين من الدولارات بأن ھذه التقارير أفادت و . يع الجاريةراالمش متكررة لتقييم
إلى عدد من المواطنين جنائية م تھص�رفت من دون الإبلاغ عنھا، مما أد�ى إلى توجيه  عادة الإعمارلإ

ورسم آخر تقرير فصلي أصدره المكتب فيما يتصل  . ھذه الأموالبالأمريكيين لسوء التصرف 
والاحتيال والإحباط في ھدر صورة قاتمة للوضع الأمني المتدھور وال مراجعة الحسابات الفصليةب

بتكليف من وزارة  ٢٠٠٧عام أُعدت في  ،انتقدت دراسةو . )١٣٨(عمار العراقإعادة إجھود سياق 
الثنائية في المشاريع  اعتماد منھجية الدولية، اتمساعدالدة بيانات تحليل قاعلالعراق في التخطيط 

المقترحة معظم التغييرات وھدفت  . )١٣٩(ھامتنو�عة عليتغييرات أوصت بإدخال و ،المساعداتتوزيع 
من خلال تعزيز دور  وذلك تدريجيا، يةلحكومة العراقإلى االمساعدات عملية إدارة إلى نقل ملكية 

وفي   .يع المساعداتراالإشراف على جميع مشمكلّف لاستعراض الاستراتيجي الالعراقي لمجلس ال
أكثر قابلية للإدارة، مثل ھذه المشاريع بأشكال شكل ي بالبحث في الاستعاضة عن ھذا الصدد، أوص

                                                           
  )١٣٥(  ://siteresources.worldbank.org/httpWorld Bank, 2009, available at: 

.                                                        INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCJune09 Reportfinal.pdf  

  )١٣٦( http://web.worldbank.org/World Bank press review, 4 June 2009, available at: 
04~menuPK:34461~pagePK: 34392~piPK:64256810~the -06-9WBSITE/EXTERNAL/ NEWS/0,date:200

.                                                                                                                         SitePK:4607,00.html#Story3  

تصل بعملية إدارة المساعدات الدولية في عرض حول التحديات القائمة والدروس المكتسبة فيما ي)  ١٣٧( 

  iraq.org-www.mop.: انظر الموقع الإلكتروني. وزارة التخطيط.  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول. العراق

. Tarnoff, 2009، انظر عمار العراقإ لإعادة المحقق العام الخاصللاطلاع على تحليل لتقارير  ) ١٣٨(  

، ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٢١، الأنباء الإنسانية شبكة: للاطلاع على ملخّص للتقرير الأخير، انظر

www.newsite.irinnews.org.       

، بمساعدة ٢٠٠٥أنشأت وزارة التخطيط والتنمية في العراق قاعدة بيانات المساعدات الدولية في عام  ) ١٣٩(  

  .من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



  

إلى أنھا تحب�ذ وأشارت الحكومة العراقية . ھج قطاعية أو غيرھانُاعتماد دعم مباشر للميزانية، وتقديم 
   .)١٤٠(الراھنالحالية والوضع الأمني إلى كفاءتھا نظرا ذلك و، النھج القطاعيةماد اعت
 

  لفلسطين والعراق الخارجية المقد�مة المالية  اتالمساعد  -٩الجدول 
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ١٩٩٩  
  فلسطين

  ١٣٢٢.٠  ١٠١٩.٠  ٦٣٦.٠  ٣٥٣.٠  ٤٩٧.٠  )بملايين الدولارات(المساعدة الأجنبية 
  ٢٩.٢  ٢٣.٦  ١٣.٩  ٨.٤  ١١.٠  لمئوية من الناتج المحلي الإجمالي النسبة ا

  ١٠١  ٧٦  ٥٠.٢  ٣٤.٥  ٢٣.٩  النسبة المئوية من إجمالي الاستثمارات
  العراق

  ٥٧٨٥.٨  ٦٨٥٣.٩  ٩٤٧٥.١  ٢٣١٩.٧    )بملايين الدولارات(المساعدة الأجنبية 
  ٨.٣  ١٢.٥  ٢٧.٩  ٩.١    النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
  ٤٩  ٥٦  ١٠١  ٣٦    النسبة المئوية من إجمالي الاستثمارات

  
الصادر عن معھد ) ٢٠٠٩مايو /أيار(الاقتصادي والاجتماعي راقب فلسطين من المالمتصلة بالبيانات أُخذت : المصدر
والصادرة ائية المساعدة الإنممن قاعدة بيانات لعراق وأخذت البيانات المتصلة با. الاقتصادية الفلسطينيةالسياسات أبحاث 

  .iraq.org/dad-www.mop وزارة التخطيط العراقية،عن 
  

   تنمية القطاع الخاصداعيات العقبات الناتجة عن النزاع على ت  -٢
  

إلى ظروف  والتبعية الاقتصاديةحريف الكفاءة والت لقد أفضت العوامل المسب�بة للھدر وانعدام  
الأنشطة الاقتصادية وانحسار الفقر انتشار إلى ھا بدورأدت  ،قاسية في فلسطين والعراقاقتصادية 

الأنشطة الاقتصادية غير باتجاه والتحول تفكك الھياكل القطاعية وتشويه ھياكل الاقتصاد الكلي و
والتنمية قدرته على المساھمة في النمو فقد القطاع الخاص وونتيجة لذلك، انھار   .الرسمية
  . الطويلالأجل في  ينالمستدام

 
   لأنشطة الاقتصاديةا حسارفقر وانال  )أ(
  

. غير مسبوق للفقر في السنوات القليلة الماضية اشھدت الضفة الغربية وقطاع غزة انتشار  
في المائة من  ٤٥في المائة من الأسر في قطاع غزة و ٨٠ كان ،٢٠٠٧عام للووفقا لمسح الأسرة 

الواسع الفقر على ھذا النطاق شار انتويدل  . )١٤١(الأسر في الضفة الغربية يعيشون تحت خط الفقر
الأمر من خلال ترد�ي نصيب الفرد ويتجلى ھذا  . عمومااستمرار تدھور الوضع الاقتصادي على 

                                                           
  )١٤٠(  Proliferation and fragmentation of donor aid to Iraq. May 2007, at:   

   .                                                                                                                            iraq.org/dad-www.mop  

  .٢٠٠٩صندوق النقد الدولي،  ) ١٤١(  



  

في عام في المائة  ٤٣ إلى ٢٠٠٠ه في الأردن في عام في المائة من ٨٨نحو الدخل الحقيقي من من 
١٤٢(٢٠٠٧(.   

  
لمائة من الأسر العراقية تعيش في فقر مدقع، في ا ١٠ ىالأدلة المتاحة إلى أن حوالتشير و  

والجدير بالذكر أيضا أن الفقر في  . )١٤٣(في المائة عرضة للوقوع تحت خط الفقر ١٥-١٢ وأن
عالية جدا من نسبة تعاني من ق الجنوبية طاالأسر في المنف: مناطقيا واضحانمطا يكتسب العراق 
   .)١٤٤(بالثراء الشمال فيطق الكردية االأسر في المن، بينما تنعم الفقر

  
  الاقتصاد الكلي تعطيل ھياكل   )ب(
  

سنوات من الصراع الضاري مخاطر الاستثمار في فلسطين والعراق بشكل عززت قد ل  
في عام ف  .الاستھلاك وليس الاستثمار النشاط الاقتصادي المھيمن في كلا البلدين، إذ أصبح ملحوظ
في المائة من الناتج المحلي  ٢٢في المائة و ١٤٤نحو ن الاستھلاك والاستثمار في فلسطيبلغ ، ٢٠٠٧

وراء ھذا الأداء ويعاني الاقتصاد الكلي من ثلاثة اختلالات رئيسية تكمن  . بالترتيبالإجمالي 
تتمثل في الارتفاع المفرط في الموارد على مستوى أولا، ھناك فجوة  . )١٤٥(الاقتصادي الضعيف

سوق العام ب الثانييتصل الخلل و . ئة من الناتج المحلي الإجماليفي الما ٦٦، وقدرھا ستيرادنسبة الا
ى العاملة الآخذة لقولمن فرص العمل  توفير مستوى مرضٍالتي تعاني من عجز مزمن عن  العمل
الاقتصاد كان و ،ثلاثة في المائة سنوياتنمو بنسبة العاملة  ى، كانت القو٢٠٠٧في عام و . نموفي ال

 الحكومة نفقات على مستوى الخلل الثالثوأما  . )١٤٦(ھافي المائة من ٧٥ أقل منيستوعب المحلي 
كبير في العجز الالاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، ويتجلى في ھا، فيتصل بمستوى وإيرادات

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في  ٣٢نحو إلى ھذا العجز ووصل  . ميزانية السلطة الفلسطينية
التأخر في دفع تسبب مرات عدة ب، و٢٠٠٧في المائة في عام  ٢٨بعد أن كان يبلغ ، ٢٠٠٨عام 

   .)١٤٧(رواتب موظفي السلطة الفلسطينية
  

في المائة من  ٦٠النفط الذي يوفر أكثر من ريع بسبب فمختلف  ،العراقوأما الوضع في   
الكبير في تراجع الإثر مباشرة، و ٢٠٠٣الحرب في عام وبعد اندلاع  . الناتج المحلي الإجمالي

في المائة من الناتج المحلي  ١٠بلغت نحو الموارد في صادرات النفط، عانى العراق من فجوة 
في المائة من الناتج  ٢١يعادل وتحولت إلى فائض  ٢٠٠٦في عام ھذه الفجوة س�د�ت  لكن . الإجمالي

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٩معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية،  ) ١٤٢(  

  )١٤٣ ( Iqbal, 2006, p. 4.  

  )١٤٤ ( Ibid.  

  .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٩معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية،  ) ١٤٥(  

انظر ). في المائة ١١.٥(وإما يعملون في إسرائيل ) في المائة ٢٦(الباقون كانوا إما يعانون من البطالة   )١٤٦(  

 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٩معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية، 

 .المرجع نفسه ) ١٤٧(  



  

ن ھذا أغني عن القول و.  )١٤٨(صادرات النفطفي زيادة نتيجة لل ،٢٠٠٧المحلي الإجمالي في عام 
المدخرات في لأنه يعني وجود فائض  ،الكلياختلالا على صعيد الاقتصاد الفائض يمثل أيضا 

مسؤولية الخلل الاستثمار الوطني في ھذا النقص وتُعزى إلى  . )١٤٩(لاستثمار الوطنيمقابل االوطنية 
  . بأرقام عشرية المزمنةوھو البطالة  ،سوق العملذي تعاني منه الثاني ال الكبير

  
  القطاعية الھياكل تفكك   )ج(
  

 تشوهالتي تتجلّى عبرھا أوجه ال ةالكليشكال المشار إليھا أعلاه ھي الأالكلية الاختلالات   
كبيرا حال دون تطو�ر  اھيكلي اعقود من الصراع تشوھلقد خلّفت  . اتعلى مستوى القطاعفكك والت

ركدت خلال العقدين الماضيين، و . لسطين والعراقطبيعي في كل من فبشكل الزراعة والصناعة 
عند الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين في ) باستثناء النفط(مساھمة الزراعة والصناعة التحويلية 

، )لتصنيعمساھمة الزراعة وعشرة في المائة ھي مساھمة اخمسة في المائة (في المائة  ١٥ ىحوال
مساھمة في المائة  ٢الزراعة وھي مساھمة في المائة  ١٠( تقريبا في العراق في المائة ١٢و
نسبة لبلغت ، الأخرى القابلة للمقارنةعلى غرار الاقتصادات البلدين  اقتصادلو تطو�ر و ). لتصنيعا

 على الأقلالحالي  امستواھ يمساھمة الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ضعفَ
   .)١٥٠(في كلا البلدين

  
الحصص النسبية للقطاع الخاص مقابل على مستوى آخر من خلل ھام كلا البلدين عاني وي  

 ،لقطاع العام في فلسطينإلى انكماش اأربعة عقود من الاحتلال الإسرائيلي فقد أدت  . القطاع العام
وتشير . مؤسسيالقانوني والطار ترھ�ل الإو ،عامةالخدمات ضعف ال، ووترد�ي الھياكل الأساسية

في المائة من  ٨٠في المائة من خدمات التعليم و ٥٠القطاع الخاص كان يوفر  ديرات إلى أنالتق
 إلى ،جزئيا إلى الكفاءة الخدماتعزى افتقار ھذه وي� . )١٥١(القرنستھل ھذا الخدمات الصحية في م

لنظام وبطبيعة الحال، فإن تركة ا . "ةامسلع ع"من القطاع الخاص، لأنھا بحكم طبيعتھا أنھا مقد�مة 
ھو الذي في العراق فالقطاع العام  . تمامامغاي�رة في العراق  لاقتصادالمركزية لالإدارة القائم على 

مو�ل و الإجمالي، في المائة من الناتج المحلي ٧٠نحو  ٢٠٠٦في عام يعاني من الخلل، وقد أنتج 

                                                           
  )١٤٨( / http://unstats.un.org/unsd/snaamaUnited Nations, National Accounts online database, at:  

                                                                                     , accessed May 2009.                      Introduction.asp  

، بحيث )ص –و ) = (ض –ح ) + (اد –اس : (تتمثّل الھوية الاقتصادية القومية في المعادلة التالية ) ١٤٩(  

والضرائب والصادرات والواردات، تمثّل الاستثمار والادخار والإنفاق الحكومي ) و(و) ص(و) ض(و) ح(و) اد(و ) اس(

المجاميع التالية كنسبة  ٢٠٠٧، سج�ل العراق في عام )المجاميع الرئيسية(ووفقا للحسابات القومية للأمم المتحدة . بالترتيب

في  ١٩وھذا يعني أن فائض الادخار بلغ . ٤٢= ؛ و٦٣= ؛ ص١٧= ؛ اس٣٦= اد: مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

 . في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ٢ناتج المحلي الإجمالي، وعجز ميزانية الحكومة المائة من ال

 .في المائة ٣٥-٢٥يبلغ متوسط ھذه المساھمة في البلدان النامية المتوسطة الدخل  ) ١٥٠(  

 )١٥١ ( UNCTAD, Prospects for Sustained Development of the Palestinian Economy: Strategies 
and Policies for Reconstruction and Development” UNCTAD/ECDC/SEU21 Aug 1996 footnote 33  
page 103.                                                                                                                                                            



  

مئات الشركات المملوكة وتوجد في العراق  . )١٥٢()في المائة ٩٨(تقريبا جميع النفقات الاستثمارية 
شراكات بين القطاعين العام كتنظيمھا من خلال إعادة  ھانيتحسوالتي تفتقر إلى الكفاءة ويمكن للدولة 

  . والخاص
  
  ل نحو الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التحو�  )د(
  

السنوات القليلة خلال في كل من فلسطين والعراق نموا كبيرا لقطاع غير الرسمي شھد ا  
ية فلسطينالأراضي الفي  لبقاءلآلية لا غنى عنھا باتت الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ف . ماضيةال

حظر التجول ترزح تحت عبء و )١٥٣(التي تخضع لفترات مطو�لة من الإغلاق الداخلي والخارجي
الاقتصاد ولم يعد  . ٢٠٠٠سبتمبر /اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلولالمفروض منذ والحصار 

في القطاع كذلك العمال الذين فقدوا وظائفھم في إسرائيل وجميع على استيعاب  اًسمي قادرالر
تم استيعاب العديد من ھؤلاء في و . كبير في الاستثمارات الخاصةاللتراجع إلى ا الخاص، نظراً

ى الاعتماد علإلى زيادة و لأسرةللعمل بااستبدال العمل المأجور مما أدى إلى أنشطة غير رسمية، 
  . ممكنحد المعاملات النقدية إلى أدنى  وتقليصواللجوء إلى زراعة الكفاف قروض ال
  

أدى و . ٢٠٠٣عام في الحرب اندلاع منذ نموا ملفتا القطاع غير الرسمي شھد في العراق، و  
. في الاقتصاد الرسميلمشاريع الجارية الكثير من اإلى تدمير وانتشار العنف  ينظام الأمنالانھيار 

سج�لت  في المناطق الحضرية في حين ير من الخدمات الصغيرةثكلى القطاع غير الرسمي تقديم توو
نحو ببعض حجم الاقتصاد غير الرسمي في العراق ويقد�ر ال . ارتفاعا حادا جراميالإنشاط معدلات ال

وتجدر  . )١٥٤(العاملة ىفي المائة من القو ٨٠وھو يضم في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،  ٦٥
السبب الرئيسي لنمو  يأعلاه، ھ ةمبينالتجارية، والالأعمال قساوة الظروف المحيطة بالإشارة إلى أن 

العقود وحماية عاجز عن إنفاذ نظام قانوني وفي ظل  . القطاع غير الرسمي في فلسطين والعراق
ة إلى م�ھمة تجاريحو�ل الشروع في الأعمال التالتي معقدة جدا النظمة نتيجة للأحقوق الملكية، و

  .البقاء في القطاع غير الرسميصعبة، يفض�ل الناس 
  

  حالة لبنان  :القطاع الخاص في منطقة الإسكوامجال صمود الممارسات الحميدة في   -دال
  

استراتيجيات لدعم أن تعتمد عدة بالإضافة إلى دورھا الأساسي في توفير الأمن، يمكن للدولة،   
ثال وم . توفير التمويل في حالات الطوارئنزاعات، بما في ذلك المرة غتنمية القطاع الخاص في 

                                                           
خذت ھذه الأرقام من الحسابات القومية في العراق، كما نشرھا الجھاز المركزي للإحصاءات أُ) ١٥٢( 

 ١٤/١٠و ١٤/٨، وزارة التخطيط والتنمية، العراق، الجداول ٢٠٠٨-٢٠٠٧وتكنولوجيا المعلومات في العراق للفترة 

 . ٢٠٠٩مايو /كما ورد في أيار http://cosit.gov.iq/english/index.php.متاح على الموقع .  ١٤/١١و

الإغلاق الداخلي ينتج عن . يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا داخليا وخارجيا على الأراضي الفلسطينية )١٥٣( 

في إغلاق الحدود مع  يتمثّل راضي الفلسطينية، والإغلاق الخارجيقيام الجيش بقطع الطرق بين المدن والقرى داخل الأ

 .الأردن ومصر

 )١٥٤( Looney, 2006, p. 15.  



  

دورا ؤدي القطاع الخاص في لبنان يو . الدعم العام للقطاع الخاص في لبنانتقديم برنامج على ذلك 
ونمو روح المبادرة الحرة فتحة نسبيا نسياسات السوق الموتشجع  ،أساسيا في النشاط الاقتصادي

بلغ ، وقد الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاصمؤسسات ھيمن التو . عالقطاھذا مؤسسات 
إلى المؤسسات وتبلغ نسبة  . )١٥٥(٢٠٠٨في عام مؤسسة  ١٩٣ ٠٠٠ ـمجموعھا ما يقدر ب

ھو والقطاع الخاص  . )١٥٦(في المنطقة الأعلىنسمة في لبنان، وھي  ١ ٠٠٠ لكل ٥٤الأشخاص 
في المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في  ٩٠في  ساھمقد مصدر أساسي للاستثمارات، و

العمالة  إجماليفي المائة من  ٨٣.٣يمثل إذ ھو أيضا المصدر الرئيسي للعمالة، و . )١٥٧(٢٠٠٧عام 
   .)١٥٨(٢٠٠٧في عام 

  
والحصار  ٢٠٠٦ يوليو/مؤسسات القطاع الخاص خسائر فادحة نتيجة لحرب تموزلقد تكب�دت   

كليا  ة،خاصة مؤسس ٨٥٠أكثر من وتعرضت  . نان لمدة شھرين تقريبارض على لبفُذي التجاري ال
التي لحقت  ةر المباشراضرلأوبلغت القيمة الإجمالية ل . )١٥٩(باشرةمضرار مادية لأ ،أو جزئيا

القطاع الخاص كما تعر�ض  . )١٦٠(مليون دولار ٥٩٠لصناعية والزراعية ة واالتجاريبالقطاعات 
ومن بين الاحتياجات  . لإغلاق وفقدان فرص العملنتيجة لحالات ا غير مباشرةكبيرة جدا ولخسائر 

مؤسسات الودعم الدمار المادي، إعادة بناء تسببت بھا تلك الظروف التي والفورية للقطاع الخاص 
وعبأت الحكومة ما   .مصارفالالتزامات المستحقة للتسديد و ،تمويل رأس المال العاملالمعنية ب
. )١٦١(٣باريس تنفيذا لبعض أحكام مقر�رات مؤتمر  ،ر لدعم القطاع الخاصمليار دولا ١.٥مجموعه 
القطاع المدعومة لتشمل خطط الإقراض العام  نطاقخدم جزء من ھذه الأموال لتوسيع وقد استُ
عبر ميسرة لمؤسسات القطاع الخاص بدعم من البنك المركزي و قروضقد�مت و . الخاص

وجرى  ،استئناف أنشطتھاعلى لمساعدة الشركات الخاصة  خذت تدابيرواتُّ . التجاريةمصارف ال
. نزاعات مقابل تسليفھالمؤسسات المتضررة من الالتي كانت تُفرض على اشروط التخفيف من ال

   .)١٦٢(لتدابير المتخذةعلى اأمثلة  ١يبي�ن الإطار و
  
  

                                                           
  )١٥٥( /bank.org/dataworldwww.World Bank Development Indicators database 2008, at:  

                   accessed in May 2009.                                                                 ,countrydata/countrydata.html  

  )١٥٦( Ibid.  

  )١٥٧( Government of Lebanon, 2007, table 24, p. 41. 

 .٢٠٠٨برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والجمھورية اللبنانية،  )١٥٨(  

  )١٥٩( Rebuild Lebanon, 2006, p. 11. 

  )١٦٠( Ibid.  

  )١٦١( Government of Lebanon, 2008.  

؛ وزارة المالية، الجمھورية اللبنانية، العرض .ESCWA, 2007, op. cit: من التفاصيل، انظر لمزيد )١٦٢(  

  .المتصل ببرنامج الحكومة اللبنانية لدعم القطاع الخاص



  

  
  الخاص القطاع مؤسسات قراض التدابير التي اتخذتھا الحكومة اللبنانية لإ  -١ الإطار

   ٢٠٠٦ يوليو/حرب تموزفي أعقاب 
  

  : جسيمة مباشرةر اضرالتي تعر�ضت لألمؤسسات التدابير المتخذة لصالح ا
  

  ؛ وتمديد آجالھابرامج القروض المدعومة عزيز القدرة على الوصول إلى ت  -  

  سقف القرض؛ رفع   -  

  من الأصول؛  امزيد تغطيبحيث القروض المدعومة نطاق توسيع    -  

تسھيل إعادة  بھدف) عشر سنواتإلى (ض والقرآجال و) سنتين إلى(فترة السماح تمديد    -  
  . مقد�مة بالفعلجدولة القروض ال

  
  : غير مباشرةر اضرالتي تعرضت لألمؤسسات التدابير المتخذة لصالح ا

  
التوزيع والنقل ، مثل لقطاعات والأنشطة الاقتصاديةمزيد من ال قديم تسھيلات ائتمانيةت  -  

   وغيرھا؛والتخزين والتجارة والتعليم والصحة 

تطوير الھيئات المعنية خلال  من، تمويل التجارةنطاق التسھيلات المقد�مة في مجال توسيع    -  
  . وغيرھما البنك الأوروبي للاستثمارو مؤسسة التمويل الدولية، مثل التمويل التجاريب

  
شكل حوافز  ٢٠٠٦الخاص في أعقاب حرب  لقطاعلالقطاع العام المقد�م من دعم واكتسب ال  

العبء من لتخفيف أخرى تھدف إلى اعفاءات إإعفاءات ضريبية ووضريبية، وفترات سماح، 
من بعيد وأسھمت المنظمات الإقليمية في دعم القطاع الخاص إلى حد  . لمؤسساتعلى االضريبي 

برنامج تمويل التجارة العربية  ، وكذلكم صندوق النقد العربيقد�فقد   .خلال التعاون مع الحكومة
في المائة من  ١٧أي ما يعادل مليون دولار،  ٢٥٠اعتمادات بقيمة والقطاع لميزانية  ا، دعمالتابع له

   .)١٦٣(لقطاع الخاصفي االتجارية والأعمال لأنشطة المخصصة لمجموع الأموال 
  

ھة الرئيسية الداعمة اعتبارھا الجوقد عزز دعم القطاع العام للقطاع الخاص دور الدولة ب  
خطة لأثر تقييم ولا يتوفر أيما  . تهفي مرونوالمعنية بتسھيل شؤونه، وھو أمر يساھم لقطاع الخاص ل

الملقى على عاتق العبء المالي من تخفيف أسھم في الالبرنامج غير أن� .  لقطاع الخاصاتمويل 
عدد  خفضأيضا في وأسھم   .٢٠٠٧و ٢٠٠٦خلال عامي عموما والقطاع المالي  ةالخاصالمشاريع 
سياسات عامة كما يجري البحث في وضع  . لأسباب ماليةالتي اضطرت إلى الإغلاق الشركات 

لبنان المرتبة ويحتل  . على الأجل الطويل، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة نسبياالقطاع الخاص لتنمية 
ـ الأعمالممارسة أنشطة مؤشر سھولة حسب الإسكوا بين بلدان الثامنة   ١٨١ بين ٩٩، والمرتبة ال

تنمية المنشآت الصغيرة لا تزال في أولى مراحلھا لخطة بتنفيذ وقد شرعت الحكومة  . )١٦٤(بلدا
                                                           

  .نفسه المرجع )١٦٣(  

  .٦٧، ص ٢٠٠٩ في العالم العربي ولي، تقرير ممارسة أنشطة الأعمالالبنك الد )١٦٤(  



  

جرى  على القطاع الخاص،التي تلقي عبئا في محاولة للحد من المتطلبات التنظيمية و . والمتوسطة
يوما إلى  ٤٦الشركات من تسجيل تم� خلاله تخفيض مدة  مشروع مع مؤسسة التمويل الدوليةتنفيذ 
والتكاليف  اللازم الوقتخلال ھذه العملية واختزل  ز كفاءة الخدمات العامة المقدمةعز�يوما، مما  ١١

سياسات ولتحقيق نمو القطاع الخاص، ينبغي اعتماد  . مؤسسات القطاع الخاصالمفروضة على 
لا يزال  التي ، لا سيما في المناطقكفاءتھاوتعزيز لحد من الإجراءات التنظيمية إنمائية تھدف إلى ا

ومعالجة تصاريح ، وھي إنشاء المشاريع وإغلاقھا، وراء العديد من البلدان الناميةأخرا فيھا لبنان مت
  . ١٠في الجدول ه ترتيبه بينيوإنفاذ العقود وتسجيل الملكية، كما ، البناء

  
   التجارية مالمؤشر سھولة ممارسة الأعحسب لبنان ترتيب   -١٠الجدول 

  

 الترتيب العام
  الترتيب

  بلدا ١٨١بين 
  مؤشرات
 الأعمال

  الترتيب
  بلدا ١٨١بين 

  الإجراءات      الإجراءات
  ٨٨  حماية المستثمر  ٩٨  إنشاء المشاريع
  ٤٥  الضرائب  ١٢١  تراخيص البناء

  ٨٣  التجارة  ٥٨  التوظيف
  ١١٨  إنفاذ العقود  ١٠٢  التسجيل العقاري

  ١٢١  إنھاء المشاريع  ٨٤  الحصول على القروض

  . ٢٠٠٩ ،الأعمال في العالم العربيأنشطة البنك الدولي، ممارسة : المصدر
  



  

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً
  

  الصمودالتحديات وآليات   -ألف
  

العلاقة  يھف ىالأولأما الفكرة   .فكرتان رئيسيتان في ھذه الورقةي�ستخلص من التحليل الوارد   
مع و . نمية ھي حاجز في وجه النزاعوالت ،التنميةعقبة أمام  ھو النزاعف  .والتنميةنزاع الالسببية بين 

ية تتراجع عملية التنمية الاقتصادف.  للوضع السائدتبعية العلاقة إلى علاقة ھذه تتحو�ل مرور الوقت، 
" نزاعال"بين ناقض والت . تأجيج الصراعالسياسي و التوتر تفاقمفي أثناء النزاع، وتراجعھا يؤدي إلى 

، فھي افتقار الثانيةرئيسية الفكرة الأما و . حلقة مفرغة من الفقر والعنفإلى نشوء  يؤد�ي "التنمية"و
  . في ظل النزاعات وضعف القطاع الخاصإلى ھامش للمناورة لقطاع العام ا
  

قائم على اللمسار أسير ا أصبح فلسطين والعراقفي كل من  قتصادالا أنويتبي�ن من التحليل   
أثناء  في لتالتي تشكّوالسياسات المؤسسات وقد رسمت  . )١٦٥(والعنف السياسينزاع الأثر عقود من 

ه من ھذولا يمكن التحرر  . حلقة مفرغة من الفقر والعنفتتحكم به  ا للاقتصادينمسارالنزاعات 
إلا  يدا عن النزاع،يحركه النمو بع التبعية لمسار الماضي وسلوك مسارٍ جديدوالتخلّص من  الحلقة،

وينبغي تحديد ملامح ھذا .  التنسيق بينھماوإرساء أسس لقطاعين العام والخاص بتحسين أداء ا
منظمات المجتمع المدني بين  ةوغير المباشر ةالمباشر تالتفاعلاصده في سياق ورالتنسيق 

  . المؤسسات الحكومية والمنشآت التجاريةو والمواطنين
  

، وأن� التنمية الاقتصادية، في يؤخر التنمية الاقتصاديةنزاع الأن� كررة أثبتت التجارب المتو  
التجربة أن ثبتت قد أف . تحقيق النمو الاقتصاديمجر�د عني تلا غير أن التنمية .  المقابل، تخمد النزاع

واستبعاد الغالبية نافذة، نخبة  أيديفي  وحصر المكاسب النمو الذي يحدث في ظل انعدام المساواة،
وأثبتت  . ، ھو نمو يسھم في تأجيج النزاعات عوضاً عن التخفيف من حد�تھاالعظمى من الفقراء

ويخفف من من الفقر المطلق ھو النمو الذي يحد�  لصالح الفقراءالذي يكون  التجربة أيضا أن النمو
ف لعنتُبعد البلد تدريجيا عن دورات ا حلقة إيجابيةويسھم في نشوء  ،في توزيع الدخلالتفاوت 
، إذ القطاع الخاصتعزيز صمود في وفي المستقبل النمو ي تحقيق وھذه الحلقة تسھم ف.  والنزاع
  . الاستثمار في رأس المال البشري تشجع

  
في عالم مناطق الما زالت متأخرة عن سائر أن بلدان الإسكوا إلى الفصل الثاني أشار وقد   

. في الأسواق العالميةھذه البلدان دمج اقتصادات حو تحقيق التكامل الإقليمي، الذي ھو خطوة لازمة ن
شتى تحديات ضروري لمواجھة  بين جميع البلدان في المنطقة والتنسيق على الصعيدالتعاون  كما إن

                                                           
على ھذا المصطلح ويشدد  . في الأدبيات الاقتصادية" التبعية لمسار معي�ن"استخدام مصطلح  يزداد ) ١٦٥(  

الإمكانيات التي ي�حتمل أن ينعم بھا على مر التاريخ في تحديد أنشئت حداث التاريخية والمؤسسات التي الھام للأدور ال

يعني ذلك وبعبارة أخرى،  . ر البلدمعي�نا لتطو� امسارھا تشكيلالمؤسسات تفرض منذ  أنيعني ذلك و . في المستقبل لبلدا

 .مسار التغيير الاقتصادي والاجتماعي في المستقبليستمر في التأثير على رسم التاريخ ھام، وأن ھذا لتاريخ أن� دور ا

من أجل فھم طبيعة التحديات الذي شھد نشأة النزاع، ماضي الفھم الماضي بعناية، بما في ذلك من ھنا ضرورة و

  .Boas, 2007. يواجھھا البلد في الوقت الحالي التيوالمعو�قات 



  

بين والتجارة  الإنتاجترشيد يعز�ز التكامل الإقليمي ف  .يستطيع أي بلد أن يتصد�ى لھا بمفردهلا 
في ويؤدي أيضا إلى تعزيز موقف المنطقة .  المنتجاتوتنويع ل العموزيع من خلال ت القطاعات،

عد ب�لھا في المنطقة  النزاعات معظم أنوالأھم من ذلك  . مناطق العالمسائر المفاوضات التجارية مع 
التكامل يكون أساسھا  ترتيبات إقليمية جديدةلاتخاذ  ،دون تنسيق إقليميمن إقليمي ولا يمكن حلھا 

  . الاقتصادي
  

التدابير وقد تسب�بت .  يسرائيلقتصاد الإمن تبعية شبه مطلقة للا في فلسطين، يعاني الاقتصادف  
ة، ملاالع اهقوثلث  من دخلالاقتصاد الفلسطيني بحرمان  التي اتخذتھا إسرائيل في السنوات الأخيرة

من عدم وھذا الوضع  . في المائة من صادراته ٩٠في المائة من وارداته و ٧٠وقطع الطريق على 
غير علاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائمة يجعل العلاقة الاقتصادية الالتكافؤ الناجم عن العزلة 

 .)١٦٦(لتنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطينما أريد تحقيق اإذا  اويجب تصحيحھ ابطبيعتھ ةمستقر
بسبب القيود المفروضة عليه في الإنتاج،  جدامرتفعة كلفة فيتكبد  القطاع الخاص الفلسطينيأما 

و�جھة ل يإلى تحو ھذا الواقع وأدى . إسرائيلمع  اتحاد جمركيباعتباره طرفا بحكم الواقع في 
السوق وإلى حصرھا ب ،العالمسائر بلدان العربية المجاورة والفلسطينية بعيدا عن البلدان التجارة 
 ،لمنتجين الفلسطينيينا على لع الوسيطةكلفة رأس المال والسنتيجة لذلك، ارتفعت و . ةالإسرائيلي

الاقتصادات والتكامل بين الاقتصاد الفلسطيني و . التنافسية في الأسواق الخارجية مقدرتھضع�فت و
   .واحدقتصاد لا الضارةھو السبيل إلى التخلّص من التبعية  العربية الأخرى

  
تسوية الخلافات ب ق وجيرانهتطبيع العلاقات بين العرامن الضروري أن يترافق في العراق، و  

ھو ف . مصطنعا اترتيبيس التطبيع لھذا وينبغي التأكيد على أن .  لشعب العراقيافصائل مختلف بين 
، ويرتكز على لغة مشتركة ية المتينة والمستمرة ويوطّدھاة والدينيوالثقاف يةالتاريخالأواصر ل يكم�

لتكامل او . العربية المجاورة البلدان فيجئين كلاملايين العراقيين يعيشون كما أن   .وقيم مشتركة
البنية التحتية إقليمية في مجال مشاريع تنفيذ في  تهلاستفادة من مشاركبالعراق سيسمح أيضا لالإقليمي 

مشاريع المشتركة في الويتطلّب تعزيز  . لمياه والطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكيةل
ولتحقيق ذلك، لا بد� من  . بين العراق وجيرانهتنسيق الإجراءات المالية و الاستثمار والتجارة البينية

الضريبية الحواجز إلغاء كذلك و بين البلدان من حيث الضرائب على رؤوس الأموال، الفوارق إزالة
  . عبر الحدودعلى الأنشطة 

  
. بناء السلامي التي تساھم ف العوامل أھمأحد الانتعاش الاقتصادي يبقى بالإضافة إلى ذلك، و  

 يد من المناطق الخارجة من النزاع،العدلتحقيق الاستقرار في ضرورية الدخل ففرص العمل وتوليد 
لا بد� و . الحساسةلسلام في الفترات الانتقالية لحشد الدعم ناحرة سابقا على الأطراف المتولمساعدة 

تقليص كفيل ب ، فھوجتماعي والبيئيالالتعزيز المجالين اقتصاد السوق من إيلاء الاھتمام اللازم في 

                                                           
. منھماكل لما يعود به ھذا الترتيب من مكاسب على  ھماترتيب اقتصادي بينإن� بلد�ين يقدمان على إبرام   )١٦٦(  

ـ لترتيب لذلك، يسفر وقف ھذا او فحسب، بل أيضا المكاسب الضائعة ، التي لا تتضمن "الانفصالف يلاكت"عم�ا ي�عرف ب

إلى إضعاف البلدين على ھذه التكاليف غير المتوازن لتوزيع قد يؤدي الو . تجة عن إبرام ذلك الترتيبليف الناالتكا

مسي ضعيفا في وجه الطرف الآخر الذي يتمتع بقدرة يأعلى بكثير من البلد الآخر  الذي يتكبد تكاليفاً فالبلد. أحدھما

  .اقتصادية أو سياسيةتنازلات ما يريده من انتزاع تفاوضية أقوى تخو�له 



  

نزاعات وأعمال الأسباب الجذرية للالتي كثيراً ما تكون من  التوترات الاجتماعيةتھدئة الفوارق و
للتصدي بالأدوات اللازمة  نيلفلسطينيزو�د االنھج الرئيسي الذي يي تنمية القطاع الخاص ھو  .العنف
   .)١٦٧(المستمر الاقتصادي والاجتماعي دعم التقدموالمظالم  ،وتخفيف النزاع لأسباب

  
بمجرد السعي لفقر والعنف في فلسطين والعراق للحلقة المفرغة لذلك لا يمكن وضع حد لو  

المصالحة فالحل يتطلب تحقيق  . تحسين الظروف الاقتصاديةإلى  وأ ،لنزاعلتسوية سياسية  إلى
الاستفادة جديدة، تتيح واقتصادية وسياسية  بيئة اجتماعيةإيجاد م الاقتصادي عن طريق السياسية والتقد�

شركاء غالبية المواطنين يشعرون بأنھم بنھج يجعل وإدارة الاقتصاد المتاحة، من جميع الموارد 
  . الاستقرار السياسيإحلال في حل النزاع وتھم تكمن مصلحمتساوون، وأن� 

  
  العامةة السياسبشأن توصيات   -باء

  
  في منطقة الإسكوا نزاعاتال البلدان المتضررة من  -١

  
بحيث تركز على درء  النزاعات العامة في البلدان المتضررة منة السياستحديد وجھة  ينبغي  

فمن نتائج انتشار  . التخفيف من حد�تھا، وتتيح استخدام الأنشطة التجارية لأغراض البناء أوالنزاعات 
الخلل في مقو�مات الحكم و ،موارد الطبيعيةالاعتماد على الكثرة مستويات التعليم، والنزاعات تراجع 

والأطر الآليات  حيث تتوفر ،اتية للأعمالؤبيئة م تھيئة عن طريق معالجة ھذه النتائج ويمكن . السليم
في ظل النزاعات لدولة ة لسياسخير وتشير البحوث إلى أن  . التي تدعم الأنشطة التجارية المشروعة

وفيما يلي مجموعة من الاقتراحات على صعيد السياسة   .الأفقية الفوارق الحد منتنجح في التي ھي 
  . العامة

  
  السلع العامة تأمين   )أ(
  

منھا السلع ، والمطلوب المستوىبفي القطاع الخاص  ھاإنتاجيتعذر  إنتاج السلع والخدمات التي  
ھي ، ولة للمنافسةغير القابأسعار السلع والخدمات ؛ وضبط العامة مثل الدفاع الوطني والأمن الداخلي

دعم إنتاج السلع والخدمات التي ؛ ولكھرباءواالھاتف والمياه خدمات الاحتكارات الطبيعية مثل تشمل 
  . الصحة والتعليم والضمان الاجتماعيتشمل شبه عامة، و اتعتبر سلع

  
  بناء القدرات المالية   )ب(
  

قانوني وتنظيمي، وإنشاء سلطة  إطارنزاعات وضع البعد إعادة بناء المؤسسات المالية تتطلّب   
سياسات تُعنى برسم آليات ووضع مركزية لتعبئة الإيرادات وتنسيق المساعدات الخارجية، مالية 

ضمان يس بھدف تنظيم المؤسسات المالية لأن تتولّى الحكومة على و . وتنفيذھا الإيرادات والنفقات
   .وصلابته ليعلى سلامة النظام الماحفاظاً أيضا بل ، فحسب لمنافسةا
  

                                                           
  )١٦٧(  GTZ, 2008b, op. cit.  



  

  الأفقية الفوارقالحد من   )ج(
  

من خلال  ،البشري مالالرأس  لدعمجھود متواصلة بذل  يعني صالح الفقراءلالنمو  نھج  •  
للحد من أساسي ھذا النھج و . العاملة تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي برامجوضع 
إجراء إصلاح شامل لّب وھو يتط . زيادة الدخل والقدرة الإنتاجية ، إذ يسھم فيالفقر

البعد .  ة ذات بعديناعتماد سياسب للنظام الضريبي وإعادة تخصيص النفقات العامة،
تستوعب  إنشاء صناعات في دعم القطاع الخاصحيث يكون الھدف  قصير الأجلال

غير الماھرة وشبه العاملة  للقوى فرص عملأعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وتولّد 
توسيع حيث يكون الھدف  الأجل، والبعد الطويل لمناطق الريفية والحضريةالماھرة في ا

وھذه  . المجتمع المدنيفي لفقراء في أنشطة القطاع الخاص وفع�الة لنطاق المشاركة ال
عن رأس المال البشري ، إذ تضمن بناء تمكين الفقراءالسياسة الثنائية الأبعاد تؤدي إلى 

تطوير الھياكل الأساسية و ،عليم والرعاية الصحيةزيادة فرص الحصول على الت طريق
  لى الائتمانات؛ علفقراء كذلك تسھيل حصول او، المادية والاجتماعية

  
ضمان والدخل توزيع بتحقيق العدالة في  ، وذلكالاجتماعيوئام التضمن اعتماد سياسات   •  

  . جميع فئات المجتمعلتمثيل سياسي 
  
  ةبالشفافية والمساءل الالتزام  )د(
  

ھامة من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الوطنية وتوفير السلع العامة أداة يوفّر الالتزام ب  
   .درء النزاعاتتنمية القطاع الخاص وأدوات السياسة العامة للنھوض ب

  
  لأعمالل مؤاتية بيئةتھيئة   )ھ(
  

  كار؛ مكافحة الاحتاعتماد ما يلزم من أنظمة لتعزيز المنافسة من خلال   •  

باعتماد السياسات اللازمة في مجال  ،الاقتصاد الكليعلى مستوى تحقيق الاستقرار   •  
  سعر الصرف؛ و نقدالو العامة ماليةال

حوافز لتراكم رأس المال المادي ورأس المال ال بتقديم ،النمو الاقتصاديدفع عجلة   •  
  التقدم التكنولوجي؛ تشجيع البشري و

المعقدة عن طريق الحد من الإجراءات التجارية  النظامية ريةتشجيع الممارسات التجا  •  
  ؛ وتنفيذھاتنمية القطاع الخاص الأنظمة التجارية المؤاتية لوإصلاح القوانين و

 أو وقفه، الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة لصالحتدفق الموارد  للحد منوضع تدابير   •  
  . الممارسات غير القانونيةمعاقبة مرتكبي و

  
  
  



  

  التكامل الاقتصادي الإقليمي  )و(
  

 .أن يعالجھا بمفردهأي بلد التي لا يستطيع قتصادية الاتحديات تواجه المنطقة مجموعة من ال  
إدماج المنطقة في وبضرورة المرتبطة بالتجارة على القضايا البديھية لا تقتصر ھذه التحديات و

تحديث البنية التحتية وتطويرھا على صعيد بضرورة و، المناطقسائر  بالتساوي مع الأسواق العالمية
بحيث تساھم في ، بين بلدان المنطقة تنسيق السياسات الاقتصاديةالحاجة إلى تشمل فھي .  المنطقة

في سوق رأس المال عن طريق تنسيق النظم إزالة التشوھات ومشتركة في مشاريع  تشجيع الاستثمار
لى ترشيد ھيكل بل يھدف إلتجارة، أمام االحدود  تحف لا يعني فقط التكامل الإقليميو . الضريبية
وضمان قادرة على در� الأرباح،  ةوأجنبي ةمحلي اتاستثمارلجذب فرص جديدة إلى إتاحة الإنتاج، و

لتكامل الاقتصادي وا . الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة على صعيد الاقتصاد الجزئي
إذ يضع في متناول ھذا القطاع مزيداً من  ،المنطقة بلدان خاص فيتعزيز القطاع ال يسھم في الإقليمي
. الإنتاجتخفيض كلفة مزايا وفورات الحجم والتخصص والاستفادة من سوق ووصول إلى اللالفرص ل

حيث يتكبد ھذا القطاع لقطاع الخاص في فلسطين والعراق، إلى اللغاية بالنسبة ھذه المزايا مھمة و
ينبغي التأكيد بالرغم من ذلك، و . في الأسواق الإقليمية والعالميةعدم الاندماج نتيجة ل تكاليف مرتفعة

من المجتمع الدولي  كاملا ادعمتطلّب ي قليميالإقتصادي الا نحو التكامل نجاح أي ترتيب على أن
  . بأسره

  
  تسخير مشاركة القطاع الخاص في بناء السلام  )ز(
  

عن طريق  ،وبناء السلامتسوية النزاعات اص في القطاع العام إشراك القطاع الخبإمكان   
  . في تحقيق السلام والتنميةيقد�مه  ما قيمة إثباتكجھة معنية ببناء السلام وكذلك تعزيز دوره 

  
  الامتناع عن إلحاق الضرر  )ح(
  

على مراعاة ظروف النزاع، وأن تدرك مدى تأثيرھا على المؤسسات حرص ينبغي أن ت  
النمو الاجتماعي على تعزيز أنشطتھا نطلق، عليھا أن تحرص في تنفيذ ومن ھذا الم . مجرياته

تحجم عن أن ، والأرباحالشامل، وأن تعتمد استراتيجيات منصفة في التوظيف وتوزيع  والاقتصادي
  . ة أو عن دعمھافاسدعامة المشاركة في ممارسات 

  
  بناء السلام  )ط(
  

يسھم في أن سبب بأي ضرر، بل يمكنه الإحجام عن الت في لا يقتصر دور القطاع الخاص  
والمجتمع المحلي، ة بظروف النزاع معرفيختزنه من ، ويةمھارات تفاوضبناء السلام بما يملكه من 

ولكي   ،مبادرات بناء السلاموجميع ھذه الوسائل يمكن أن تدعم  ،وعلاقات شبكاتما يستند إليه من و
تحالف واسع من الشركات والمؤسسات  ى تشكيلتتوقف فعالية القطاع الخاص في بناء السلام، عل

القطاع الخاص وقبل التقي�د بھذا الالتزام، على  . والغرف التجارية والنقابات ورجال الأعمال البارزين
، وما تنطوي عليه أنشطته من نتائج، اتيمكان، وما يختزنه من إمسؤوليات ما عليه من دركأن ي

 .ت والنتائج أساساً لتحديد ھدف مشترك ي�بنى عليه الالتزامبحيث تكون ھذه المسؤوليات والإمكانيا



  

خلال وذلك من الزخم اللازم للعمل الجماعي،  الإقليمية والوطنيةوالدولية كون المبادرات يمكن أن تو
وفي ھذا السياق، من المفيد .  لقطاع الخاصعلى اح أكبر اربتعود بأ قد برامج أو صناديقإنشاء 

المنظمات غير ة والمعنية بالتنمية ومع المانحالمنظمات الدولية علاقاته مع د أن يوطّللقطاع الخاص 
  . الحكومية

  
  فلسطين والعراق  -٢

  
قادرة على على مبدأ أن الدولة  والعراق فلسطينة العامة في لسياسبشأن اتوصيات الز تركّ  

  . التنميةاتية للنمو وؤبيئة م، وذلك بتھيئة القطاع الخاص تعزيز صمودالمساھمة في 
  
  فلسطين  )أ(
  

ربط في  ىالأولالدعامة  . ساسيةدعائم أ قوم على ثلاثتوضع استراتيجية عامة للنمو   •  
لسلطة لويمكن  . الطويلة الأجلنمائية ھداف الإبالأجھود الإغاثة في حالات الطوارئ 

توليد فرص الحاجة إلى الشروع في أشغال عامة تلبي تحقيق ھذا الربط بالفلسطينية 
ينبغي أن تشمل ھذه و . دعم القطاع الخاصبناء الھياكل الأساسية اللازمة لول العم

ففي قطاع الزراعة،  . الزراعة والصناعة قطاعي في الإنتاجلتعزيز برامج الأشغال 
المياه عن طريق ترميم إمدادات  ستصلاح الأراضي وزيادةتشمل ھذه الأشغال برامج لا

، تشمل ھذه الصناعةوفي قطاع  . ديدة وبناء الخزاناتالآبار الارتوازية وحفر آبار ج
استثمارات وجذب زيادة إمدادات الكھرباء وتحسين مرافق النقل الأشغال مشاريع ل

نطاق توسيع  أن يكون الھدف من ھذه الأشغاليجب و . ضخمة لتحديث الاتصالات
لإنتاج والتجارة ا عمليات وبالتالي توليد ما يكفي من، الإنتاجيةالاقتصادية القطاعات 

من الاقتصاد الفلسطيني ن ا يمكّھيكلي تحولاي�حدث ذلك و . لاستيعاب القوى العاملة
عتماد على لاامن تخفيف و ،تصدير السلعالأيدي العاملة ب تصديرالاستعاضة عن 

  المساعدات الخارجية؛ 
  

قراء الفتحسين صحة بھدف في إعادة تخصيص النفقات العامة الدعامة الثانية ھي   •  
وھذا يؤدي إلى تحسين رأس  . السياسية الآلية جھم فيادمانوتعزيز حصيلھم العلمي، وت

  القطاع الخاص؛ تعزيز صمود المھارات اللازمة لبناء المال البشري و
  

إلى تعزيز شرعية  ، يھدفالفقراءموج�ه نحو خدمة مالي والدعامة الثالثة في إصلاح   •  
النظام ويجب إصلاح  . رص على تحقيق الإنصافالح من خلال ،السلطة الفلسطينية

ة على الدخل، وإعادة ھيكلة ضريبة يزيادة الاعتماد على الضرائب التصاعدبالضريبي 
يجب أن الفقراء  الھادف إلى خدمةصلاح المالي الإو . تقديريةوفرض ضرائب ملكية ال
موال على تسھل تدفق الأ لمؤسسات المالية التيمن ا واسعةإنشاء شبكة على جع يش

نطاق أوسع وبمزيد من الإنصاف لصالح المناطق الفقيرة والشركات والمشاريع 
  .الصغرى

  



  

  العراق  )ب(
  

بھدف التخلص من تركة صلاحات اقتصادية ھيكلية إالعراق من الضروري أن يطب�ق   •  
ويضم� السوق جديد يتجه وجھة اقتصاد إنشاء والمفرطة، المركزية قائم على الاقتصاد ال

خصخصة الشركات لا بد� من التريث في وفي ھذا الصدد،  . وفع�الاً اً قوياًخاص اًعقطا
يتسبب الخصخصة  التسر�ع في خرى أنالأبلدان الرب اتج أظھرت قدف . المملوكة للدولة

وتتطلب مسيرة   .ويسھم في تفشي الفسادالقدرة الإنتاجية، تراج�ع و" الأصولھدر "في 
فتكون بذلك عملية الخصخصة  ،الأصول ةقيملحفاظ على ا علىحرصاً إعادة الإعمار 

قدرة اليقوض تجري على نحو  لاو، وتخضع لإدارة اقتصادية سليمة، للإيرادات مصدراً
  ؛الإنتاجية

  
من عائدات  اتخصص جزءأن الحكومة العراقية على استراتيجية التنويع،  في سياق  •  

التي تستوعب أعداداً ة والسياحة الزراعة والصناعة التحويليقطاعات ع يالنفط لتوس
ي قطاع الزراعأصبح البعد سنوات طويلة من الإھمال، ف . كبيرة من القوى العاملة

مثل  ،العراقمجالات التي يتمي�ز بھا حياة جديدة في ال بثّت اتاستثمارإلى حاجة ماسة ب
خدمات استثمارات كبيرة في منشآت الري و، وكذلك إلى إنتاج التمور وتربية الأسماك

ويتطلّب تنشيط القطاع  . أصناف جديدة ذات قيمة مضافةزراعة و ،الزراعيالإرشاد 
لفوائض لتصريف اذا نفَباعتبارھا م� ،ةيموازيا في الصناعات الزراعي عملاً الزراع

من الاعتماد على وبذلك وسيلة للتخفيف ، غذية المصنّعةلأمخزناً للتزويد باالزراعية و
طوير مجالات مبادرات لتاتخاذ وعلاوة على ذلك، يمكن   .تور�دةالمس المواد الغذائية
وفي الوقت نفسه،  . ومواد البناءالأدوية والجلود وصناعة النسيج مثل  ،صناعية أخرى

وجود صناعات تستخدم  ،الخدمات المالية، والبناءلا سيما  ،الخدماتيتطلّب رفع مستوى 
  الھندسية؛ التصاميم جيا المتقدمة، مثل التكنولوتعتمد ذات كفاءة عالية ويدا عاملة 

  
النزاع الھامة التي تُصاب بأضرار من جراء  اتقطاعالقطاع السياحي ھو أيضا من ال  •  

، الآلاف سنويامن مئات معالم دينية يحج� إليھا الالعراق ضم وي.  في العراقالدائر حاليا 
ويتطلّب تطوير قطاع  . اعتبر من عجائب الدنيتُقديمة من الحضارات ال امدنكما يضم� 
تحسين والمتوفرة للسياح، المعلومات تحسين نظام النقل، والعمل على تحسين السياحة 

لنھوض وكالات السفر، وتوفر الفنادق والمطاعم، فضلا عن بناء رأس المال البشري ل
  تقديم الخدمات؛ ب

  
، ، ضمن الأولويات، ومنھا نظام التعليم العاليإصلاح النظم التعليمية والصحيةوضع   •  

، وكذلك التعليم العالي من التعليم الأساسي والخدمات الصحية للجميعوفير ضمان تل
  . النوعية الجيدة

  



  

  المجتمع الدولي  -٣
  

  تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية  )أ(
  

في حالة القصير جل الأ وسيلة لتمويل الانتعاش فيأفضل  ھي المساعدة الإنمائية الرسمية  
وارد زيد من الممبالسلطات الوطنية فھذه المساعدة تدعم  . النزاعات البلدان المتضررة من معظم

بناء إجماع اللازم ل سياسيلتمكينھا من استعادة قدرتھا على صنع السياسات، كما تمنحھا المجال ال
  .عموماالنھوض استراتيجية حول داخلي 

  
  دعم بناء الدولة  )ب(
  

مجموعة من علومات التي تعد�ھا المنظمات الدولية، ومنھا الم الاستفادة من مصادر  •  
مبادئ العمل الدولي السليم في الدول والأوضاع الھشة، التي وضعتھا منظمة التعاون 

ة الدوليالمؤسسات معلومات ھامة عن  تقد�مالتي و والتنمية في الميدان الاقتصادي
   المحلية؛و

  
وھذا الدعم .  الدولةبناء عملية والأمم المتحدة ل الدوليتقديم الدعم اللازم من المجتمع   •  

مختلف في  وترسيخ ممارسات الحكم السليم لمسؤولينابناء قدرات لبرامج يشمل وضع 
المھارات اللازمة لوضع وتنفيذ تكوين وومؤسسات القطاع العام،  الوزارات الرئيسية

  . القطاع الخاصزدھار اتية لاؤبيئة متھيئة و ،تحسين تقديم الخدمات تؤد�ي إلى سياسات
  
  دعم تنمية القطاع الخاص   )ج(
  

لمنظمات المتعددة الأطراف والبلدان المانحة إشراك القطاع الخاص في بناء السلام على ا  
ما حصل القطاع الخاص إذا و . لتنفيذ تلك الأنشطة اعتباراً من المراحل الأولى ،نشطة الإنمائيةوالأ

الإنسانية ة المساعدتقديم في فاعلاً يكون شريكا فيمكن أن ، على ما يلزم من تدريب وإرشاد
وكذلك في ، وتنفيذھا ناء القدرات والحكم الرشيد والإصلاح التنظيميرامج ببفي وضع و الإنمائية،و

  . جھود بناء السلام
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